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مما جعله باحثا دؤوبا عن العدالة  ،سائر المخلوقات بالعقل وكرمه به ميز الله تعالى الإنسان عن             

فسعيه الدائم  ،ومدافعا مستميتا عن حقوقه خصوصا ما تعلق منها بسلامته الجسدية والعقلية والنفسية

جعله راغبا في تطوير أساليب التداوي والعلاج من  ،للحفاظ على صحته وسلامته ورغبته في مواجهة المرض

 الأمراض و الأسقام عبر مختلف الحقب الزمنية. مختلف

مختلف الدول في  وقد أولته كن أهمهاإن لم ي الصحة من أهم المبادئ العامة للقانون حفظ عتبر ي و             

حقوق الإنسان  ه أول تواعتبر  لقداستهأهمية عظمى نظرا  في مواثيقها وإعلاناتها والمنظمات العالمية ،تشريعاتها

 الواجب حمايتها.

نفس الاهتمام وترجم ذلك باستحداث  العامة لصحةاالمشرع الجزائري كغيره من المشرعين قد أولى و               

وهذا  ،وزعها حسب الاحتياج على سائر التراب الوطني و ،مومية تختلف أنماطها واختصاصاتهامرافق صحية ع

نه لم يدخر جهدا في السعي أكما  ،و تفضيلأاطنين دون تمييز بهدف تقديم الخدمة الطبية اللائقة لجميع المو 

لتطوير هذه الخدمات من خلال تسخير كل ما أمكن من إمكانات مادية وبشرية من ذلك توفير كل ما يلزم من 

رات طبية كانت أو علاجية وحتى الإدارية آلات ومعدات طبية والحرص على توظيف الكفاءات واستغلال الخب

 والسهر على تكوينها الدوري بهدف تحسين نوعية الخدمة المقدمة .

التي  ،ولكن تبقى هذه الجهود قاصرة غير كافية مقارنة بالتطور الطبي الحاصل في الدول المتقدمة            

تسيرها  ،تقنيات تكنولوجية فائقة الحداثةقطعت شوطا لا يستهان به في مواجهة الأمراض عن طريق استعمال 

 لات مصنعة لتعمل وفق  تسير ذاتيخوارزميات الذكاء الاصطناعي من ذلك الروبوتات الذكية التي تعتبر آ

بغرض القيام بواجبات معقدة في مجال الطب والتي أصبحت  ،عبر المحاكاة العقلية للذكاء البشري ، مستقل

المعالج وحتى المخبري من خلال تحليلها للمعلومات المخزنة التي تمكنها من  تحل محل الطبيب الجراح والممرض

بل و أكثر من ذلك مكنت الأطباء من التنبؤ بالأمراض المستقبلية التي يمكن  ،القرارات الطبية المختلفة اتخاذ

 . أن تصيب المريض من خلال دراسات وتحليلات يعجز عنها الإنسان

وكغيرها من المرافق العمومية لا يخلو نشاط المرافق الصحية العمومية من أضرار قد تسببها الأعمال              

، وكما هو معلوم أن كل ضرر يوجب جبره عن طريق التعويض ويقيم قانونية أو المادية الصادرة عنهاال

حد أمن  خطأيكون هذا الضرر نتيجة ر  وقد ما ثبت أن المرفق مسؤول عن ذاك الضر  إذامسؤولية إدارية 

الأعوان أو الموظفين تتحمل تبعاته الإدارة كونها الشخص العام المسؤول عن نشاط أعوانها وموظفيها أثناء 

نه قد يكون ضررا واقعا دون خطأ وذلك أكما  ،ملزمة بالتعويض لجبر الضرر فتكون  ،أدائهم لمهامهم وبمناسبتها

 العمومي . الصحي طبيقا لنظرية المخاطر العاقدة للمسؤولية الإدارية للمرفقاستنادا للخطر الطبي وهذا ت
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ن استعمال كل ما هو جديد وغريب نسبيا في المجال الطبي الجراحي والعلاجي من ذلك الروبوت الذكي لا ينئ إ

للمسؤولية الإدارية  ، وبالعودة للنظرية العامةطبقت عليهم هذه التقنيات الجديدةعن وجود أضرار للمرض ى لاسيما من 

 وجب علينا البحث عن المسؤول في هذه الحالة ومن يعنى بالتعويض وتحمل تبعات هذا الضرر.

لا إ الإداري للمرافق العمومية تعتبر موضوعا كلاسيكيا من مواضيع القانون  الإداريةن المسؤولية أوبالرغم من 

نظريا فهي تسلط الضوء على تلك المسؤوليات  أماوالعملية، كبيرة من الناحية النظرية  هميةأن دراستنا هذه تكتس ي أ

يعتبر هذا المجال حديثا غير  إذللمرافق الصحية العمومية الناجمة عن الاستخدام السيئ للروبوتات الذكية،  الإدارية

وب جالنظر جديا في و  إلىما عمليا فتسليط الضوء على هذا الموضوع قد يؤدي بالسلطات أمستهلك في الدراسة، 

 .صطناعي لاسيما في المجال الطبيبتقنيات الذكاء الا  الاستعانة

لى تحديد المفاهيم لا سيما الجديدة منا كالذكاء الاصطناعي والروبوت الذكي و مركزه إولا أ وتهدف هذه الدراسة

 المسؤولية،دارية للمرافق الصحية العمومية وتبيان طبيعة هذه سس التي تقوم عليها المسؤولية الإ ثم تحديد الأ  القانوني،

 .الأخيرةالآثار المترتبة عن هذه  توضيح وأخيرا

على التقنيات الحديثة  أكثرسباب الذاتية التي دفعتنا للقيام بهذه الدراسة هي رغبتنا في التعرف ومن بين الأ 

 الأخرى ، والمسؤوليات الخطأ الناجم عن استخدامها المسؤولية الناتجة عن نوعيةالمستعملة في المرافق الصحية وتحديد 

 نتيجة هذا الاستخدام.

الطبية الناتجة عن المرافق الصحية التي تمس بسلامة  الأضرارو اهتمامنا بهذا الموضوع تحديدا راجع لتفاقم 

 . عن سوء استخدام التقنيات الحديثةوحقوق المرض ى لاسيما تلك الناجمة 

كبر عائق واجهنا في دراستنا ألعل غياب هذه التقنيات التكنولوجية في مرافقنا الصحية وعدم استعمالها هو و 

ولعل هذا ما ركزت  ،غنى عنها لا سيما في مجال الصحة هذه التقنيات أصبح ضرورة لا استعمال، ومما لا ريب فيه أن هذه

صبحت مرافقها الصحية بالمجمل نهجها دول الخليج العربي التي أس وسارت في نف وأمريكا الأوربيةعليه مختلف الدول 

التحاليل  ن الروبوت الذكي بات يؤدي مهام بشرية عديدة منهالاصطناعي وتقنياته المختلفة حيث أتستعين بالذكاء ا

لا بل وأكثر المريض مستقبومتابعة حالات المرض ى والكشف المبكر عن الأمراض التي قد تصيب  ،الطبية بمختلف أنواعها

 الروبوت الجراح.بذلك صبح الروبوت الذكي يسمى تقوم بالجراحة باختلاف أنماطها وأصبحت الروبوتات من ذلك أ

تتمحور شكالية إثارة ية وميادينها ينبغي علينا إولتسليط الضوء وكشف الغموض عن هذا النوع من المسؤول

الآثار  ثم اء سوء استخدام الروبوتات الذكية،العمومية جر دارية للمرافق الصحية طبيعة المسؤولية الإ أساسا حول 

 المترتبة عن هذه المسؤولية. 
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المسؤولية من ذلك مفهوم  ،على المنهج الوصفي لتحديد مختلف المفاهيم والتعاريف اعتمدنالإنجاز هذا العمل 

التحليلي من خلال  تحليل بعض النصوص المنهج و  ،الروبوت الذكيو الذكاء الاصطناعي مفهوم  ثمدارية والمرفق الصحي الإ 

وبعض المراسيم التنفيذية  بعض النصوص من قانون الصحةومن ذلك  القانونية والقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع

 داري الجزائري ثم الفرنس ي.رارات قضائية صادرة عن القضاء الإ وكذا ق المنظمة للمرافق الصحية

للباحثتين كوثر  ةعلمي ةمداخلة موثقة في مقالدراسة سابقة للموضوع ما عدا  لم نجدو الجدير بالذكر أننا 

بالمؤسسات العمومية المرفقي  الطبيطأ الوطني الموسوم ب: عبء إثبات الخ ملقاة في الملتقى منسل ووفاء شناتلية،

إثبات الخطأ الطبي في مجال  تحت عنوانوهي  2221جوان من سنة  3وتطبيقاته القضائية في الجزائر يوم للصحة 

 .-جاذنمو نظام دافينش ي –الجراحة الروبوتية 

فصلين يضم كل  الى هاتقسيمأن ينصب هيكل الدراسة على علاه ارتأينا أ ةالوارد شكاليةمنا للإجابة عن الا  سعيا

للمرافق الصحية عن دارية الاطار المفاهيمي للمسؤولية الإ  ب: موسوم الفصل الاول أن ، حيث واحد منهما مبحثين

الاول مفهوم المبحث والذي قسمناه بدوره الى مبحثين حيث بينا في  استخدام الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي،

وتعريفنا للمسؤولية  نواعها ونشاطهاأن خلال تعريفنا للمرافق الصحية و م دارية للمرافق الصحية العموميةالمسؤولية الإ 

ته وتطوره ومجالات أدرجنا فيه الذكاء الاصطناعي ونشأركانها،  ثم المبحث الثاني الذي أصها و وتبيان خصائالادارية 

دارية سس وآثار المسؤولية الإ أدرجنا فيه أما الفصل الثاني فأ ،نواعهأو ، خصائصه تعريف الروبوتثم استعماله 

أسس المسؤولية الإدارية ت عنوان أولهما تح ،الذكي وقسمناه الى مبحثين  استخدام الروبوتسوء للمرافق الصحية عن 

آثار المسؤولية  ، أما الثاني فاشتمل علىالذكاء الاصطناعي استخدام الروبوتات ذاتسوء للمرافق الصحية الناتجة عن 

 .الذكيةدارية للمرافق الصحية عن سوء استخدام الروبوتات الإ 
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وجها من  كبيرين باعتباره رعاية واهتماماإذ أحاطه بلقانون من بين المبادئ العامة ل العامة الصحة حفظ عتبري                  

التي لا يتصور إحدى الوظائف الأساسية للدولة وهو ، ومرآة عاكسة لمدى تطوره وازدهارهأوجه التنمية في المجتمع 

عناصر الضبط الإداري و يتجلى ذلك من خلال آليات الدولة في مكافحة الأوبئة  وتكريسها   أحدعد يبحيث  ،التخلي عنها

وي الدخل المحدود ذا التكفل بذوك، مهما اختلفت شرائح المواطنينلحملات التلقيح المضاد للأمراض بمختلف أنواعها 

وهذا من خلال ما ، 1 منه من المادة الثالثة والستينوهذا ما ورد في الدستور الجزائري بالتحديد في المطة الثانية  والمعوزين

 أنواعها. مختلفيسمى بالمؤسسات الاستشفائية أو المرافق الصحية ب

وقد خصت الدولة هذه المرافق الصحية بترسانة قانونية تحدد إنشائها واختصاصاتها وتجهيزاتها من ذلك 

المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ، 2 142_20المرسوم التنفيذي 

وتنظيمها وسيرها من جهة، ومن جهة ثانية خصتها بتجهيزات وإمكانات أخذت الحيز الأكبر من نفقاتها وأموالها بما يمكنها 

نية والمادية والبشرية، والكفاءات في ذلك بتسخير الوسائل القانو و من تقديم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين 

 لمساواة.تصرف الجمهور على قدم ا مختلف التخصصات مما يتماش ى مع التطور الطبي الحاصل، ووضعهم تحت

وضمانا لحق المواطن في مواجهة  ،مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وخدماتيباعتبارها المرافق الصحية إن 

ست بمنأى عن مسؤولياتها عن أعمالها فان للمرافق الصحية مسؤولية إدارية عن أعمال الإدارة ومرافقها التي هي لي

وذلك  ،3على أساس الخطأ او على أساس المخاطر مما يضمن حق المواطن الذي لجأ لهذه المرافق سواءأعمالها 

من تطور علمي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي جراء ما شهده العالم سوء بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن 

 وتكنولوجي لاسيما مجال الطب.

قبل التطرق لتحديد مسؤولية المرافق الصحية عن سوء استخدام الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي وجب 

نتناول مفهوم الذكاء ثم علينا أولا أن نفصل في مفهوم المرافق الصحية و المسؤولية الإدارية عموما في المبحث الأول ، 

 .في المبحث الثانيلروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي ا والاصطناعي 

                                                      
، 22 ج ع، ج ر ج 2222المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء أول نوفمبر  222_12_32في الصادر  442_22من م ر  33المادة  -  1

2222. 
المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية أو المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، ج ر  2210مايو  11المؤرخ في  142_20م ت  -   2

 .2220،  33ج ج ع 
توراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام  كلية أطروحة دك المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية ) شروط الفعل المولد للضرر(، بن عبد الله عادل، -  3

  .21،  ص2211/ 2212الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  بسكرة، س ج 
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 لإ                       ع  م    بحث  لأ ل : مفه             

إن الهدف المنوط بالمرافق الصحية العمومية هو الحفاظ على السلامة البدنية والعقلية والمعنوية للمواطن 

أو مرض وذلك ضمانا لتجسيد حقه في الصحة كحق أساس ي للإنسان وتوفير سبل وآليات العلاج في حالة إصابته بضرر 

عبر ربوع الوطن وذلك بصفة مجانية ومضمونة وعلى قدم المساواة
1. 

ولتحقيق هذا الهدف يستوجب على هذه المرافق القيام بتصرفات وأعمال قانونية ومادية تضمن الوصول 

وليست كل أعمال الإدارة  ،وذلك كونها موجهة لصالح المواطنإليه، ولا تخلو تصرفاتها من الخطأ أو سوء الاستخدام 

صحيحة ولا خالية من الأخطاء والنقائص والمخاطر، فمن حق مرتفقي هذه المؤسسات العمومية الصحية المطالبة 

ال أو فالإهم ،لضرر في حالة حدوث الخطر أو الخطأ نتيجة المسؤولية الإدارية المفترضة لهذه المؤسساتل ابالتعويض جبر 

 .2الغفلة أو التقصير المفض ي إلى ضرر يرتب مباشرة مسؤولية تولد حقا للمتضرر 

    ب  لأ ل: مفه                  

للحديث عن سيادة أي دولة وتحكمها في زمام الأمور ومراعاتها لحاجيات شعبها يجدر التنويه إلى مختلف 

التي بالمرافق العمومية على العناية الفائقة الدولة  حرص، وتالإداري والضبط وظائفها والتي تتمثل في المرفق العمومي، 

 ذلك لدورها الفعال في تلبية حاجيات المواطنين وخدمتهم وتحقيق مصالحهم.و تعتبر نشاطا إيجابيا لها 

المرافق الصحية العمومية ، عناية خاصة و اهتمام كبيربالدولة حاطتها ته المرافق العمومية التي أومن بين ها

نظير ما تقدمه من خدمات حيوية عظيمة، وذلك بتوفير الكفاءات والكوادر الطبية بمختلف رتبها ومهامها، إضافة إلى ما 

، وقد خص المشرع الجزائري هذه المرافق بالعديد ل مادية كالآلات والمعدات الطبيةالدولة من جهود لتوفير الوسائ تبذله

ادة ها ويحدد اختصاصها، ومنها ما ينظمها ويحدد تحديثاتها وتطوراتها، ولعل نص المئنونية منها ما ينشمن النصوص القا

 .3هم المبادئ التي تحكمهاأالمنوط بهده المرافق باختلافها و يحدد الهدف 11 -12 السادسة من قانون الصحة 

                                                      
 المعدل 2212يوليو  21الصادرة في  43المتضمن قانون الصحة الصادر في ج ر ج ج ع  2212يوليو  22المؤرخ في  11_12من القانون  13، 13، 12المواد  -   1

 .2223سنة  32في ج ر ج ج ع  2223مايو  20الموافق ل  1444شوال  10المؤرخ في  20_23والمتمم بالقانون 
علوم في الحقوق تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  أطروحة دكتوراه، المسؤولية الإدارية للمستشفيات العموميةسليمان حاج عزام،  -  2

 .22، ص2211_2212جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 
ا على ويرتكز تنظيمها وسيره ومستمرة.تهدف المنظومة الوطنية للصحة الى التكفل باحتياجات المواطنين في مجال الصحة بصفة شاملة ومنسجمة "  3المادة  -  3

المتعلق  20-23المعدل ب ق 11-12ة " ق مبادئ الشمولية والمساواة في الحصول على العلاج والتضامن والعدل واستمرارية الخدمة العمومية والخدمات الصحي

 بالصحة العمومية.
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    ف ع  لأ ل: تع  ف               

مركز التداوي، والمستشفى  أوالمركز الصحي  وأنه فقط ما يسمى بالمستشفى أعرف المرفق الصحي قديما على 

نه برء أي ذهب عنه المرض، والمستشفى هي المكان الذي أقواميس العرب هذا المصطلح على فعل شفي، وقد عرفت لمن ا

من علته ومرضه، ووردت كلمة الشفاء في مواضع عديدة من محكم التنزيل، منها في قول  ييدخله المريض بحثا عن التشاف

 الله عز وجل: 

هُ  ﴿
ُ
وَان

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
تَلِف

ْ
خ رَابٌ مُّ

َ
ونِهَا ش

ُ
رُجُ مِن بُط

ْ
 ۚ يَخ

ا
لا
ُ
ل
ُ
كِ ذ ِ

كِي سُبُلَ رَب 
ُ
اسْل

َ
مَرَاتِ ف

َّ
ِ الث

ل 
ُ
لِي مِن ك

ُ
مَّ ك

ُ
اسِ   إِنَّ فِ ث لنَّ ِ

 
اءٌ ل

َ
لِكَ  فِيهِ شِف

ََٰ
ي ذ

رُونَ 
َّ
ك
َ
وْمٍ يَتَف

َ
ق ِ
 
 ل
ا
يَة

َ
  1 ﴾لآ

 أ  : تع  ف         صح    ع  مي    لاح 

الصحة العالمية ولجنة خبراء تنظيم الرعاية الطبية للمرفق الصحي  أعطتها منظمةعلى التعريفات التي  بالاطلاع

بمفهومه التقليدي الكلاسيكي يمكن استنتاج أن المستشفى هي جزء من المنظومة الاجتماعية الطبية أوكلت إليه مهمة 

 الخدمات خارج أسوار تقديم الخدمات الصحية والرعاية الكاملة العلاجية والوقائية لفائدة كل المواطنين وقد تمتد هذه

القيام مهمة أيضا  التلاقيح، وقد يولى إليه ضد الأوبئة والأمراض المتنقلة و ما يعرف بالتكفل الخارجي المستشفى في

 ره.يتطو بالبحوث لمصلحة الطب وحرصا على 

  ث ن  :    ع  ف   تش يع           صح    ع  مي

تصنيفها وطبيعتها  ختلافاحيث  الصحية، بل عرفها من لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا صريحا للمرافق

حيث أشار إلى أن المؤسسات العمومية الاستشفائية هي  مؤسسات عمومية ذات طابع إداري لها الشخصية المعنوية 

، وقد عرف  المؤسسات العمومية للصحة 2وتستقل ماليا عن غيرها من المؤسسات والهيئات ووضعها تحت وصاية الوالي 

الجوارية على نفس النحو
3.  

فقد  200و  204أما قانون الصحة في فصله الثالث المتضمن الهياكل والمؤسسات الصحية لاسيما المادتين                   

عرفت فيه المرافق الصحية من حيث المعيار العضوي أي مشتملاتها ثم وظيفتها على التوالي وذلك باعتبار مراكز العلاج 

ن طرف وزير الصحة والتي تحتوي على وسائل علاجية طبيعية أو حمامات طبيعية أو حقول وحل أو النباتات المعتمدة م

الهدف منها العلاج أو الوقاية إضافة إلى مراكز إعادة  ،البحرية والمناطق التي تحتوي على رمال صحراوية بغية الردم

                                                      
 .204، رواية ورش، ص 14 ، الجزء22من سورة النحل، الحزب  31-الآية -  1
 مصدر سابق. ،142_20م ت ، 22المادة  -  2
 ، المصدر نفسه.142-20م ت ، 3ادة الم - 3
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وحتى من الفحص والعلاج وإعادة التأهيل البدني والنفس ي التأهيل المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالصحة والتي تتض

 .1هياكل صحيةالعقلي، 

 ث  ث :    ع  ف   فقهي          صح    ع  مي

فكعادته تولى الفقه مسألة التعريف وإعطاء  ،بما أن المشرع لم يأت بتعريف دقيق للمرفق الصحي العمومي

وأتت جل التعاريف الفقهية في قالب متشابه له نفس المدلول حيث عرف المرفق الصحي أولا  ،المعاني لتوضيح المفاهيم

على أنه" كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت لغرض تقديم الخدمات الصحية للمرتفقين منه" ، وله تعريف 

رص على تنظيمها والرقابة عليها وتهدف ها الدولة وتحئثاني مفاده أنه مجموعة الهياكل الصحية التابعة للقطاع العام تنش

كما عرف أيضا على أنه مؤسسة صحية عمومية ذات  ، 2أساسا لتلبية الحاجيات الطبية العلاجية والوقائية للمواطنين

طابع إداري تسمى بالقطاع الصحي، وهو مجموع هياكل التشخيص والعلاج والوقاية وإعادة التأهيل الصحي المتواجدة في 

ة واحدة مكونة من عدة مستشفيات ومراكز طبية تضم أيضا مراكز رعاية الطفولة والأمومة والتلاقح إقليم دائر 

 . 3كلها تحت وصاية وزارة الصحة  ،الإجبارية ضد الأوبئة

   ف ع   ث ني: أن  ع              

تجسد اهتمام الدولة بالصحة العمومية في إنشائها لأنواع مختلفة من المرافق الصحية لكل منها وظائف خاصة 

من طرف كل  لتسهيل الوصول إليها تهدف أساسا للحفاظ على الصحة بمختلف جوانبها من جهة، ومن جهة أخرى بها 

ية إلى مراكز ؤسسات عمومية استشفائع من مالمواطنين باختلاف شرائحهم وأمكنة تواجدهم، وتعددت هذه الأنوا

ستشفائية الجامعية، وهذا ما وارية ثم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة إضافة إلى المراكز الا استشفائية للصحة الج

 نوضحه فيما يأتي:س

 أ  :           ع  م      تشف ئ  

المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية  142_20نص على هذا النوع من المرافق الصحية المرسوم التنفيذي 

تحديد المادة الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وقد حدد تنظيمها وسيرها لاسيما في فصله الأول وبال

التي عرفت المؤسسات العمومية الاستشفائية بأنها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري لها الشخصية و  الثانية منه

                                                      
 المتضمن قانون الصحة، مصدر سابق. 20_23المعدل بالقانون  11_12ق  200_204المادتين  -  1
مصر،  ،ندريةفطناس ي  عبد الرحمان،  المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر، د ط ، دار الجامعة الجديدة ، الإسك - 2

 .22ص،  2210
خميس مليانة، السنة الجامعية  ،،مسؤولية المرافق الصحية العمومية، مذكرة ماستر ، جامعة الجيلالي بونعامة قليعي بلال أمين، لفراس وليد -  3

  .10ص  ،2221_2222
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هياكلها والمهام  وتتمتع بالاستقلال المالي وهي تحت وصاية الوالي كل حسب إقليمه، أما باقي المواد منه فقد تناولتالمعنوية 

 .1ا إمكانية استغلالها في جانب التكوين الطبي والشبه طبي بناء على عدة اتفاقيات مع مؤسسات التكوين ذوك ،المنوطة بها

                  ع  م          لج  ث ن  : 

المؤسسات العمومية للصحة الجوارية أو ما يعرف أيضا بالمراكز الاستشفائية للصحة الجوارية وقد نص عليها 

حيث عرفتها المادة السادسة على أنها  ،منه 21إلى  23يما في المواد من المشرع في المرسوم التنفيذي السالف الذكر لاس

تتكون من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال المالي وهي تحت وصاية الوالي و 

على الإقليم حسب عدد ساكنته ومن ضمن مهامها الوقاية والعلاج القاعدي، تشخيصات  توزععيادات وقاعات علاج ت

تلعب دورا في التكوين الطبي هي و  ،وصات الطب العام والطب المتخصص و عيادة الأمومة و الطفولةأولية للمرض، فح

 .2والشبه الطبي

 ث  ث :            تشف ئ       صص 

هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري لها استقلال مالي وشخصية معنوية، تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي 

وتضمن المرسوم التنفيذي  ،3تشارة الوالي الذي توضع تحت وصايته و في إقليم ولايتهباقتراح من وزير الصحة بعد اس

مؤسسة استشفائية متخصصة بمرض معين أو فئة معينة  نذكر منها  مستشفى الأطفال كنستال  32إحصاء  430_10

مستشفى ك لمتخصصةبوهران، ومركز بيير وماري كوري  بالجزائر العاصمة  و غيرها من المؤسسات الاستشفائية  ا

و غيرها من المؤسسات ، اصمةمراض العقلية في ميلة ، مستشفى جراحة الأعصاب علي آيت إيدير بالجزائر العالأ 

والموزعة عبر كافة ربوع الوطن المتخصصةالأخرى الاستشفائية 
 4 . 

مؤسستين إحداهما متخصصة في الأورام السرطانية في ولاية  112_13وأضاف المرسوم المعدل والمتمم له 

  .5 مقرها ولاية البليدة والأنسجةسيدي بلعباس والأخرى تخصصها زرع الأعضاء 

إداريا وماديا  ،من أهمية بالغة أولته الدولة اهتماما تنظيميا الصحيةونظرا لما يكتسبه هذا النوع من المرافق 

 ، وتسخير البحوث العلمية المتخصصة بهدفخرى وذلك بتوفير الوسائل والآلاتيفوق ما توليه لغيره من المرافق الأ 

                                                      
 ، مصدر سابق.142_20 تمن م  20، 24، 23، 22المواد  -   1
 نفسه. ر، المصد142_20 تم ، 1، 2، 0، 6 المواد -   2
المتضمن قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها  1110ديسمبر  22الموافق ل  1412شعبان  22المؤرخ في  430_10، م ت 22 ادة الم  -  3

ر ج ج ع  ج 2213يوليو  24الصادر في  112_13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  1110ديسمبر  12الموافق ل  1412شعبان  12الصادرة  21وسيرها ج ر ج ج ع 

 .  2213يوليو  13الصادرة في  42
 ، مصدر سابق .430_10الملحق، قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ، م ت   -  4
 . مصدر سابق،  198ــــــ16 الملحق، قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ، م ت  -  5
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، والتكوين المستمر للكوادر طب في العالم ومواكبته واستغلالهالمستمر على أهم التطورات الطبية وجديد ال الاطلاع

 إليه وكل هذا بهدف توفير الرعاية الصحية والعلاجية للمريض بغية شفاءه وتعافيه.الطبية والشبه الطبية المنتمية 

   بع :            تشف ئ    لج مع  

وقد عرفتها مادته  20_23أو ما يعرف بالمستشفيات الجامعية وقد تم إنشاؤها بصفة فعلية بموجب المرسوم 

ع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما أنها تحت وصاية وزير الثانية " بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمت

 .1الصحة العمومية "

، فقد عرف المراكز الاستشفائية الجامعية في مادته الثانية بنفس التعريف 430_10أما المرسوم التنفيذي 

مهامها فقد فصلها في مختلف  وأدرج ضمن مواده الأخرى مجالات وميادين نشاط هذه المراكز ثم تنظيمها الإداري، أما

ولعل الأهم هو البحث في المجال الطبي وتنظيم الأيام الدراسية والمؤتمرات الطبية من  ،الميادين أولها الصحة ثم التكوين

 .2على كل ما هو جديد في مجال التطبيب و طرق العلاج الاطلاعأجل 

   ف ع   ث  ث: نش ط                 ع  م   

التعاريف السابقة للمرافق الصحية العمومية بأنها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتنوع  بالرجوع إلى

فضلا عن  ،والمساهمة في تكوين و تأطير موظفيها من جهة أخرى  ،أهدافها بين الحفاظ على الصحة العمومية من جهة

الأرواح وعلاج  ذنقاإية بهدف ى أحدث الطرق العلاجبغية الوصول إل ،سهرها على البحث في مختلف مجالات الطب

ي و الذي ، أولهما هو النشاط الطبي و العلاجف نشاطين أساسيين للمرافق الصحيةالمرض ى، ومن هنا يمكننا أن نستش

أساسا  تنظيمي متمثل ي دار إ، أما النشاط الثاني فهو نشاط  3الفحص والجراحة  ،يندرج فيه كل من العلاج، التشخيص

الأيام ا تنظيم ذالأيام الدراسية وكوعقد المؤتمرات و  ، وضبط طرق التكوين و التأطيرفي إجراءات تسيير الهياكل

 .4العامالصحي ، والهدف من هذا كله ضمان السير الحسن للمرفق التحسيسية وحملات التلقيح

   علاج   أ  :   نش ط    بي  

ما حيث يمكن التفرقة بينه لظاهر ولكنهما يختلفان في المعنى،العلاجي في اقد يتشابه النشاط  الطبي والنشاط 

كل ما يقوم به الممرضون ، و يه الأطباء والجراحون هو نشاط طبنه كل ما يقوم بأ ذإعلى أساس المعيار العضوي 

                                                      
المتضمن القانون الأساس ي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية  1123فبراير 11الموافق ل  1423جمادى الثانية  22المؤرخ في  20_23، م 22 ادة الم  -   1

 .1123فبراير  12الموافق ل  1423جمادى الثانية  23الصادرة في  23ج ر ع -الصادر في  
 ، مصدر سابق . 430_10من م ت  42الى 2من  واد الم -  2
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ،  للمرافق الصحية العامة المسؤولية الإداريةبوخاتم صليحة ،  - 3

 . 1،ص2211س ج 
 . 20قليعي بلال امين ،لفراس وليد ، مرجع سبق ذكره ، ص -  4
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الاعتبار طبيعة العمل ومدى وهناك من فرق بينهما وفق المعيار المادي أخذا بعين ، مساعدو التمريض فهو نشاط علاجيو 

، أما الأعمال تاز بالدقة والتعقيد هو نشاط طبيففي نظرهم أن كل عمل يم ،دقته وتعقيده متجاهلا صفة القائم به

البسيطة التي لا تستوجب بيئة  خاصة فهي ضمن النشاط العلاجي كالعلاج في حالة الجروح البسيطة أو تغيير 

 .1من المهام البسيطة  الضمادات أو تقديم الحقن وغيرها

نه يمكن للطبيب أو أ ذإالعلاجي النشاط ين النشاط الطبي و الملاحظ أن المعيار العضوي قاصرا في التفرقة ب

 العلاجية.الجروح وإعطاء الحقن و غيرها من النشاطات  علاجية كتضميدالجراح القيام بنشاطات 

 ث ن  :   نش ط  لإ   ي     ظ مي 

بالنشاط الإداري التنظيمي لأي مرفق عمومي مهما كانت طبيعته هو ضمان السير الحسن إن الهدف المنوط 

، ناهيك أن المرفق الصحي يحرص دوما على فيهدنى من الخدمات المقدمة لهذا المرفق و استمراريته و ديمومة الحد الأ 

موظفين  عمل المنتسبين إليه من ، فينظم هذا المرفقتهاتقديم أحسن الخدمات للمرتفقين نظرا لحساسية وطبيعة خدم

، ويحرص على تلقيهم التكوين والتدريب المناسبين بما يتماش ى وحاجات المرتفقين  وذلك من باختلاف رتبهم و وظائفهم

، وبذلك أصبح دور المرفق الصحي لا اكبة التطور الحاصل في مجال الطبخلال الأيام التكوينية والندوات العلمية لمو 

وإنما تعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الوقائية و المبادرات البحثية والوظائف  ،ج والتطبيب فقطيقتصر على العلا 

 .2التعليمية 

      ب   ث ني: مفه             لإ      

بنة الأساسية التي تقوم عليها إن فكرة المسؤولية هي المحور الذي يدور عليه القانون بمختلف فروعه وتعتبر الل

والحقوق ويمكن القول أن علاج هذه المسؤولية يكون بطرق وسبل مختلفة حتى في الفرع الواحد من القانون  لتزاماتالا

ا، من هنا يتسنى لنا طرح  تلاف الشخص الذي تقوم عليه سواءوطبيعتها تختلف باخ ا عاما أو خاص  ا، معنوي  كان طبيعي 

  أو بعبارة أخرى ما هي المسؤولية الإدارية؟ السؤال التالي: ما طبيعة المسؤولية التي تقع على الإدارة

 على تعريفها ثم تسليط الضوء على    
 
ولتحديد مفهوم هذه المسؤولية الإدارية وجب علينا الحديث أولا

ا تعداد وشرح عناصرها أو أركانها  .خصائصها وأخير 

                                                      
 .10بوخاتم  صليحة ، مرجع سابق ، ص -  1
 .20ابق ، صقليعي بلال امين ،لفراس وليد ، مرجع س -  2
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   ف ع  لأ ل: تع  ف           لإ     . 

من سورة  24ذكرت المسؤولية في كتاب الله العزيز الحكيم  في مواضع عدة من ذلك قوله تعالى في الآية  

  الصافات  : 

ونَ﴾
ُ
ول

ُ
سْئ هُم مَّ  .1﴿ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّ

أما ، 2المسؤولية على أنها : " وجوب تحمل التصرفات" (Rémy Cabrillac ) ريمي كابريلاك  وقد عرف

فقد شرح المسؤولية عن طريق طرح بعض التساؤلات التي توصل الإجابة عنها إلى  Carbonnier) )كاربونييه الأستاذ 

مفهوم المسؤولية القانونية وذلك  بقوله: " لما يقع سوء ما، فإن صوتا يخاطب الأفراد سائلا: من أحدثه؟ ماذا صنعت؟ 

ؤولية الأخلاقية، أما أمام القانون فتلك هي المسؤولية شخص ما عليه أن يتحمل المسائلة أمام ضميره، تلك هي المس

 .3القانونية" 

لمسؤولية الإدارية على أنها تلك الحالة القانونية التي من خلالها فقد تطرق  لالدكتور محمد فؤاد مهنا   أما

نهائيا وصريحا بدفع التعويض جراء الضرر الذي  ،الإدارية ها والمرافق والهيئات العموميةيكون التزام الدولة ومؤسسات

سببته للغير نتيجة عمل أو أعمال إدارية ضارة سواء كان أساسه الخطأ المرفقي أو الشخص ي أو على أساس نظرية 

 .4ه المسؤولية الإداريةذهذا ضمن نظام قانوني يحدد نطاق هالمخاطر ، وكل 

" مسؤولية قانونية يتحقق وجودها بوجود السلطات الإدارية أنها  على أما الدكتور عمار عوابدي فقد عرفها

بحيث تعتبر هذه الهيئات والمؤسسات صاحبة  ،والمنظمات المهنية والمرافق والمؤسسات العمومية الإدارية كطرف فيها

 .5الأعمال الإدارية الضارة للأشخاص الذين يقع عليهم الفعل ويسمون المضرورين"

بقت يمكن القول بأن المسؤولية القانونية جزاء قانوني عن عمل أو فعل مسبب من خلال التعاريف التي س

 .6للضرر أو هي الالتزام بالإجابة عن تصرف مسبب للضرر أمام العدالة وتحمل تبعاته ونتائجه إما مدنيا، جزائيا أو تأديبيا

                                                      
 .443، رواية ورش، ص23، الجزء 43، سورة الصافات، الحزب 24الآية -  1

2-    « La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes », Rémy Cabrillac, Droits des obligations, 

3ème édition, Paris, Dalloz§,1998 p 151. 
 .24الله عادل،   مرجع سابق، ص بن عبد -   3
  .112،110ص، ،ص    1102، د ط ، جامعة الدول العربية،  القاهرة ، المسؤولية الإدارية في التشريعات العربية ،محمد فؤاد مهنا  -   4

، 1112طبوعات الجامعية،  بن عكنون الجزائر،  ،  ديوان الم1112،  طبعة نظرية المسؤولية الإدارية،  دراسة تأصيلي ،  تحليلية ومقارنةدي،  بعمار عوا -  5

 .23ص
 .24، 23ص ص  سابق،مرجع   عادل،بن عبد الله  -  6
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من القانون  124نص المادة والمسؤولية القانونية إما أن تكون مسؤولية مدنية قائمة على أساس الضرر حسب 

، وإما أن تكون مسؤولية جزائية و ذلك بإلزامية الخضوع لإحدى  العقوبات المنصوص عليها في قانون 1المدني الجزائري 

تتكون بموجبه جريمة نص عليها وعلى عقوبتها  ،الامتناع عن سلوك، أو أي نص تنظيمي جراء إتيان سلوك أو العقوبات

 .2القانون 

وتختلف عن  ،المسؤولية الإدارية فهي تأخذ في شكلها العام شكل المسؤولية المدنية بمفهومها الواسعأما 

، ومن جانبها الإداري المدني جبرا للضرر المسبب للغير ، إنما هي من جانبهازائية في كونها لا تتضمن العقوبةالمسؤولية الج

 .3وعليه فان المسؤولية الإدارية ما هي إلا مسؤولية مدنية للإدارة التزام مسبق ذو طابع ذمي و إصلاح للضرر الاقتصادي ،

   ف ع   ث ني : خص ئص           لإ      

فإنها تتصف بمجموعة من الصفات  ،تبعا إلى طبيعة النظام القانوني الذي يحكم وينظم المسؤولية الإدارية

 كالاتي : هي والخصائص تميزها عن غيرها من أنواع المسؤولية القانونية يمكن حصرها في أربعة خصائص

 أ  :           لإ      م       ق ن ن   

التنظيمية التي إن الأصل في المسؤولية الإدارية أنها مسؤولية قانونية تنظمها مجموعة من القوانين والنصوص 

، فمسؤولية هاته الهيئات عن أفعالها الضارة اتجاه ات والإدارات ذات الطابع الإداري تحكم وتنظم المرافق العامة والهيئ

شريطة  ،تحمل الدولة عبء التعويض وجبر الضرر من الخزينة العامة بصفة نهائية االأشخاص المضرورين ينتج عنه

وذلك طبقا لنظرية السبب الملائم أو المنتج هذا من جهة، ومن  ،الضار و الضرر الواقع توفر العلاقة السببية بين الفعل

نه لا يعقل دخول المال )مبلغ التعويض( في ذمة الأشخاص إسؤولية الإدارية قانونية بحتة فجهة أخرى فكون الم

سؤولية القانونية أي الفعل المالمضرورين من قبل الدولة والإدارات العمومية بصفة مسبقة وذلك بغية تحديد عناصر 

 .4بينهما الرابطة ، الضرر و العلاقة السببيةالضار

 ث ن  :           لإ      م       غير مب ش ة 

تعرف المسؤولية القانونية على أنها مسؤولية الشخص مباشرة عن أفعاله الضارة الواقعة على المضرور على 

أساس الخطأ الشخص ي وهذا عكس ما تعرف به المسؤولية الإدارية فهي غير مباشرة إذ أنها مسؤولية عن فعل الغير 

                                                      
 1310رمضان  22المؤرخ في  00-02" ،  الأمر الفعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض: " 124 ادة الم -  1

 والمتضمن  ق م الجزائري. 2220ماي  13الموافق ل 1422ربيع الثاني  20المؤرخ في  20-20المعدل والمتمم بالقانون  1100سبتمبر  23هجري الموافق ل

لسنة  41الرسمية عدد  والمتمم، الجريدةالمتضمن قانون العقوبات المعدل  1133يونيو سنة  2الموافق  1323صفر عام  12المؤرخ في  103-33رقم  لأمر ا  2 

1133 
 .05صبن عبد الله عادل، مرجع سابق،  -  3

 . 26صعمار عوابدي ، المرجع سابق ، - 4

https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
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العمومية بصفة عامة عما يصدر عن موظفيها و أعوانها ، ومسؤولية الدولة والإدارات كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

أما المسؤولية  (،faute du serviceبمناسبة قيامهم بمهامهم وفي إطارها عند حدوث ما يسمى بالخطأ المرفقي   )

مة على أساس المخاطر فهي أيضا مسؤولية غير مباشرة تتحمل تبعاتها الإدارة وتتكلف بمعالجتها وتقف موقف ئالقا

 .1سؤول عنهاالم

 ث  ث  :           لإ          نظ   ق ن ني م  قل  خ ص به  

، رات العمومية ذات الطابع الإداري باعتبار أن المسؤولية الإدارية تقوم نتيجة تصرف صادر عن إحدى الإدا

واستثنائية تميزها عن غيرها من وباعتبار أن هذه الإدارات العمومية والهيئات لها امتياز السلطة العامة وقوانين خاصة 

ن هذه المسؤولية ليست لا عامة ولا مطلقة إنما لها نظام خاص بها تتغير إص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، فالأشخا

، ويحقق التوازن بين المصلحة العامة و حقوق وحريات مرفق وبما يتوافق وأهدافه من جهةتبعا لطبيعة وحاجة كل 

من جهة إما التظلم الإداري أو قضائيا عن طريق المنازعة الإدارية  الوصول إلى حقوقهم عن طريق لهم الأفراد ويضمن

 .2 أخرى 

   بع  :           لإ      ح يث     يع         

تاريخ الفصل في القضية الشهيرة قضية بلانكو بقرار صادر عن محكمة  1203يعتبر تاريخ الثامن من فبراير 

، الذي يعتبر فعليا البداية الأساسية لوجود القانون الإداري بمختلف عناصره  "قرار بلانكو  "والمسمىة التنازع الفرنسي

ن المسؤولية الإدارية كأحد أسس القانون إعليه و بالنظر إلى هذا التاريخ ف، و القضاء الإداري  وأسسه واللبنة الأولى لنشأة

 .3الإداري حديثة النشأة 

الموظف رين انطلاقا من مسؤولية العامل و تطورا مستمالمسؤولية الإدارية تشهد حركية و مازالت فكرة و 

ا الشخصية وصولا إلى مسؤولية الإدارات العمومية عن الأخطاء الجسيمة ومسؤوليتها عن الخطأ الإداري الصادر عنه

ؤولية ون خطا منها في ما يسمى بالمس، ثم ظهرت مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة دمرفقيا سواء كان جسيما أو بسيط

، وكل هذا نظمه المشرع بنصوص قانونية قابلة للتغيير والتطور حسب متطلبات وحاجيات الإدارية على أساس المخاطر

 .4كل مرفق وحسب تنوع واختلاف التصرفات الصادرة عنه

                                                      
 . 20، ص سابقعمار عوابدي ،  مرجع -1
 .21عوابدي ،المرجع نفسه، صعمار - 2

  .30بن عبد الله عادل، مرجع سابق، ص-3
 . 30عمار عوابدي  ،مرجع سابق ،  ص- 4
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  ك ي ه   ف ع   ث  ث :أ   ن           لإ              ش ع  لجز ئ ي ف  

بينما جعل لها القضاء  ،من خلال بعض النصوص القانونية الإداريةالمشرع الجزائري كرس المسؤولية   أننجد 

، وثانيها الضرر الواقع أو نتيجة عل الضار أو ما يعرف بمسبب الضرر أولها الف، عناصر و أركان لا تكاد تتغير الإداري 

 ين التصرف الضار والضرر الواقع.علاقة السببية بالفعل الواقع على المضرور ، أما ثالثها فال

 أ   : أ   ن          

   ض  :  فعل   (1

أدى إلى  ،يقصد بالفعل الضار التصرف الذي صدر عن الإدارة بخطأ أو بدون خطأ مشروعا كان أو غير مشروع

ية هناك من المسؤولية الإدار ، وبالنظر إلى أهمية الفعل الضار لقيام على الشخص طبيعيا كان أم معنويا وقوع ضرر 

 .1قيام هذه المسؤوليةفقط من شروط  شرط آخروناعتبره اعتبره أساسا لقيامها، بينما 

وقد حصر القضاء المصري الفعل الضار في كونه خطا ناجم عن الإدارة سواء عن طريق قرار معيب بعيب 

، أو في إساءة استعمال خطا في تطبيق القوانين وتأويلها في صورة أو، و الشكل أو كونه مخالفا للقوانينالاختصاص أ

، جمة تبعا لنظرية المخاطرالقضاء المصري لا يعترف بالمسؤولية الإدارية النا أي، وهو بذلك االسلطة أو الانحراف عنه

 ففي نظره لا مسؤولية بدون خطأ سواء كان خطا شخصيا أم مرفقيا .

الضرر أولا ثم العلاقة  ،للمسؤولية الإدارية ركنين هما الأساس على عكس ذلك فان القضاء الفرنس ي جعل

، فيكفي في نظره قيام الضرر وتوفر العلاقة السببية للحديث عن الإدارة والضرر اللاحق بالمضرور السببية بين نشاط

 .2المسؤولية الإدارية و ما ينجم عنها من تعويض

   ض  :  (2

ديث عن الضرر ما لم يوجد فعل ضار، ويمكننا لا يمكننا الح إذ ،الفعل الضار يعتبر ركن مشروط بوجود

نه الأذى الذي يمكن أن يصيب الشخص بسبب فعل سبقه مشروع كان أم غير مشروع والذي قد أتعريف الضرر على 

، ومن خلال هذا التعريف يمكن 3يؤدي إلى المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه أو تغيير في مركزه القانوني 

 استخلاص مجموعة من الشروط الواجبة التحقيق لوجود الضرر وهي كالاتي : 

                                                      
 .20، 19ص  سليمان حاج عزام،  مرجع سابق،  صــ  1
 .63، 62،ص ص 2015، د ط، دار محمود للنشر والتوزيع، مصر، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 2
 .212،ص 2221، د ط ، دار بيرتي ، الجزائر ، الوجيز في القانون الجزائري دراسة فقهيةد المجيد زعلاني ، بع  -  3
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ذهب القضاء الإداري الفرنس ي إلى أن هذا الشرط لازم ليحظى المضرور  إذ :يجب أن يك ن   ض   مب ش    ( أ

، وتجدر الإشارة مباشرة للفعل الضاران نتيجة غير بت أن الضرر كثوفي المقابل يستبعد التعويض إذا  ،بالتعويض

قض ى بأنه يشمل التعويض ما فات  ،221إلى أن المشرع المصري  في التقنين المدني المصري تحديدا في مادته 

 .1المضرور من كسب وما لحقه من خسران شريطة أن يكون الضرر نتيجة مباشرة وطبيعية للفعل الضار

و ستحدث دون أدنى أط هو أن الضرر نتيجة حتمية حدثت هذا الشر مفاد  :   ق عيجب أن يك ن   ض   محق   ( ب

 .2و تغييرها حتى تستوجب التعويضأشك مع انعدام القدرة على تجنبها 

 ،كسب صاحبه مركزا قانونياأن كل حق يقصد بهذا الشرط بأ :خل ب  كز يح  ه   ق ن ن أأن يك ن   ض   ق   (  

خل مباشرة بالمركز القانوني نه كل ضرر لحق بحق أأالقانوني أي نتج عن الاعتداء عليه إخلال بهذا المركز 

 .3استوجب التعويضو للمضرور 

ما قد يكون الضرر المصيب للشخص ضررا ماديا أو أدبيا، أما المادي فهو  : أن يك ن   ض   ق بلا    ق ي  ب   ل ( ث

يس بما هو ل دعاءالا ، أو المؤلف مثلااء على حقوق ، وأما الأدبي فهو كالاعتدفاته من كسب أو لحقه من خسارة

 .4ناهيك عن طلب التعويض ،الاعتبارينجر عنه طلب رد  مماصحيح 

   علاق     بب   :  (3

دمت انتفت المسؤولية ، أي الفعل الضار والضرر والتي إذا انعقة القائمة بين الركنين السابقينهي تلك العلا              

 يجب أن يكون الضرر الحاصل هو نتيجة حتمية للفعل الضار . نهأحد أركانها، أي أوذلك لغياب 

 وتعتبر نظرية السبب المنتج الأقرب والأكثر منطقية في قيام المسؤولية الإدارية  مقارنة  بنظرية تعادل الأسباب              

وقع الضرر وتحققت  نه بعد مقارنة جميع الأسباب يستنتج السبب الذي لولاه ماأ ومفاد نظرية السبب المنتج هو

 . 5وبذلك يكون هو الذي أدى إلى وقوع الضرر وتحقق العلاقة السببية  بين الفعل ذاته والضرر  ،النتيجة

بالإضافة إلى أن إثبات العلاقة السببية في الدعوى لا سيما الإدارية منها يقع عبئه على المدعي وفي حالة فشله في                

 ولية من أساسها .إثباتها لا تقوم المسؤ 

                                                      
 .231 ، 230 ص، ص 1102، ، مصر، كلية الحقوق جامعة القاهرة 2، الطبعة المسؤولية الاداريةسعاد الشرقاوي ،  - 1
 .242سعاد الشرقاوي ، المرجع نفسه، ص   - 2
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسهسعاد الشرقاوي.   - 3
 .241المرجع نفسه، صسعاد الشرقاوي .  -   4
 . 268عبد المجيد زعلان ، مرجع سبق ذكره، ص -5
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إذا ما كان وقوع الضرر سببه أجنبي لا دخل للإدارة فيه سواء  نتفاءالا نه يمكن للعلاقة السببية أويجدر الذكر 

، واستنادا لهذا  الانتفاء تسقط ة لا يد للإدارة فيهاو بفعل قوة قاهر أ و بفعل الغيرأتعلق هذا السبب بفعل المضرور 

 .1يسقط حق التعويض المسؤولية الإدارية وبالتالي

  لإ               ف   ك يس  ش ع  لجز ئ ي      ث ن   : 

، فقد كرس المشرع في مختلف منه 124المدنية  لاسيما المادة  على غرار القانون المدني المكرس للمسؤولية

ائية مثلها مثل المسؤولية الجز وظائف الدولة مبدأ المسؤولية الإدارية مر المتعلقة بالمرافق العمومية و القوانين و الأوا

، وذلك لإضفاء الصفة القانونية لهذه المسؤولية ولحمايتها و ضمان حقوق المرتفقين من المكرسة  في قانون العقوبات

منه و التي تقض ي بمسؤولية البلدية  144ونجد مثال ذلك في قانون البلدية لاسيما المادة  ،مختلف المؤسسات العمومية

اعتبار أخطائهم خدميها بمناسبة أدائهم لمهامهم و منتخبوا البلدية ومستء رئيس المجلس الشعبي البلدي و طامدنيا على أخ

              .                                      2أثناء ممارستهم لوظائفهم أخطاء مرفقية تعتبر البلدية مسؤولية عنها مدنيا

 31المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة  23-23قر المشرع الجزائري في الأمر أوكذا 

، وأنها ملزمة بحمايته قضائية من الغير بسبب هذا الخطأ مسؤولية الإدارة عن أخطاء الموظف  إذا تعرض لمتابعة ،منه

 .3، ما لم ينسب له خطا شخص ي بعيد عن مهامهعقوبات المدنية المسلطة عليهمن ال

ساتير ، وفي كل التعديلات التي شهدتها هذه الدي مختلف دساتير الدولة الجزائريةكما أن المؤسس الدستوري ف

حقوق من لقر بمسؤولية الدولة عن أعمال السلطات التنفيذية والقضائية و ذلك ضمانا أباختلاف الحقب التاريخية  

.4توجه لهم هذه الأعمال باختلافها سواء كانت قرارات أو عقود

                                                      
 .122عبد العزيز عبد المنعم خليفة. مرجع سابق.ص -  1
 .2211يوليو  23الموافق ل  1432شعبان  21صادرة ب  30المتعلق بالبلدية، ج ر ع  2211يونيو 22الصادر في  12-11 ق  من 144م -  2
، صادرة ب  43المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية ، ج ر ع  2223يوليو  10الموافق ل   1420جمادي الثانية  11المؤرخ في  23-23من ق  31م  -  3

 . 2223يوليو  13، الموافق ل 1420دى الثانية جما 22
 .02 ص، مصر، 22 مج ،  01القانونية، ع أسامة عبد الله محروس ، المسؤولية الادارية اتجاه أخطاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، المجلة  -  4
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                      بحث   ث ني :         

الصحة  حفظبهدف  ها الدولةئوحدات إدارية خدماتية تنشن عرفنا المرافق الصحية على أنها ألقد سبق و 

جراءات الوقائية التي وذلك من خلال التدابير والإ ، مته الجسدية و العقلية والنفسيةالعامة للمواطن والحفاظ على سلا 

و بشرية جل ذلك وسائل مادية ألأمراض والأضرار التي قد تلحق به، وسخرت الدولة من ا  سبل العلاج من اذتوفرها وك

هائلة حيث أنها تسهر على تكوين و تأطير الأعداد الهائلة من الأطباء والمساعدين والممرضين سعيا منها لدعم المرافق 

العلاجي  زمة للتدخلفة إلى توفير الآلات والمعدات اللا الصحية لكي تتمكن من تقديم أحسن الخدمات للمرض ى إضا

 .والجراحي على حد السواء

العلمي والتكنولوجي الحاصل أصبحت المرافق الصحية تستعمل تقنيات حديثة في العلاج منها  ومواكبة للتطور 

الجراحية حيث أن الروبوت يقوم بإنجاز العمليات  ،الاستعانة بالروبوتات الذكية في العلاج وفي التدخلات الجراحية

ث سنتطرق إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي في كتر في هذا المبحث حيأوسوف نفصل هذه الجزئية  بأكثر دقة وسهولة وأمان،

 المطلب الأول  وتعريف الروبوت وأنواعه في المطلب الثاني .

     ب  لأ ل:                 

تعمل في جل ميادين الحياة نه يسأحيث  ،أصبح استعمال الذكاء الاصطناعي واسعا جدا في وقتنا الحالي

الخدمات في المرافق العمومية وذلك لما يوفره للإنسان من دقة في الانجاز ، التجارة وحتى تقديم كالصحة، الصناعة

 واختصار للجهد والوقت  .

         مفه            ف ع  لأ ل: 

  ،السريع الذكاء الاصطناعي من التقنيات الحديثة النشأة والتي مرت بمراحل مختلفة من التطور تعتبر تقنيات 

ل الكثير من الجهد البدني ذكفاءة وفعالية وسرعة دون بتماشيا مع تزايد رغبات الإنسان في تحقيق طموحاته بشكل أكثر 

 .وبأكثر دقة

  : تع  ف                أ  

ه "علم هندسة نأتعريفا للذكاء الاصطناعي على   1103(  في سنة McCarthyأورد الباحث الأمريكي مكارثي ) 

فجعله قرينا ببرامج الكمبيوتر الذكي أي الآلات المرتبطة   2220، لكنه عدل هذا التعريف في سنة الآلات الذكيةوصنع 

 .1، وخاصة تلك القائمة على برامج الكمبيوتر الذكي"لات الذكيةبالحاسوب عندما قال أنه "علم هندسة وصنع الآ

                                                      
سنة  ،،مجلة الحقوق، الكويت تحليلية في القانون البحريني والمقارن المركز القانوني للروبوتات الذكية ومسؤولية مشغلها دراسة ، وفاء يعقوب جناحي - 1

 .4،ص2224
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ى محاكاة وتطبيقات يتم برمجتها بحيث تكون قادرة عل ،يقصد بالذكاء الاصطناعي مجموعة من الأجهزة والآلات

، برز تطبيقاته السيارات والقطارات ذاتية القيادةألتفاعل مع الظروف المحيطة، ومن بالذكاء وا السلوك الإنساني المتسم

 .غيرها من التطبيقات المبرمجة و  ،الهواتف الطائرات بدون طيار، برمجيات الترجمة، الأسلحة ذاتية العمل،

 قد وردت تعريفات عديدة للذكاء الاصطناعي لعل أبرزها ما يلي: و

( بأنه قدرة الآلات و الحواسيب Artificiel Intelligence) (AIيمكن تعريف الذكاء الاصطناعي)

جارب و التعلم من التأنات الذكية كالقدرة على التفكير الرقمية على القيام بمهام تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها الكائ

 .1السابقة أو غيرها من العمليات التي تتطلب عمليات ذهنية

نظرية تطوير أنظمة الحاسوب القادرة على أداء المهام التي تتطلب الذكاء البشري مثل وعرف أيضا بأنه " 

 .2"قرار و الترجمة إلى لغات مختلفة، وصنع الدراك البصري والتعرف على الكلامالإ 

وب نه :"علم الحاسأالذكاء الاصطناعي على  Barr et  Feigenbum) )  بار فيغنبوم و كما يعرف كل من

، وهو من صنع وابتكار نساني، نظم حاسوب تعرض خصائص الذكاء في السلوك الإالمهتم بتصميم نظم حاسوب ذكية

وم الذكاء البشري الإنسان يتم من خلال إعطاء الحاسوب القدرة المبرمجة على أداء بعض الأعمال التي تقارن غالبا بمفه

 .3مثل القدرة على التعلم واتخاذ القرارات"

                          : نشأة ث ن  

العالم  حين نظم 1103تحديدا في عام  ،ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في خمسينات القرن العشرين

ورشة عمل لمدة شهرين جمع فيها الباحثين المهتمين بالشبكات العصبية  ( John McCarthyجون مكارثي )  والباحث

 خلال سبعة مراحل هي:بعد ذلك الاصطناعية، وتطور 

برامج التي تحاكي التفكير تم فيها إعداد نماذج آلية يمكنها إصدار سلوكيات بسيطة كالتعلم و ال    ح    لأ لى :    

وتم اعتماده في مؤتمر دارثموث بقيادة علماء  ،1103م ااء الاصطناعي في عواقترح جون مكارثي مصطلح الذك ،البشري 

 .   1102الكمبيوتر في 

 

                                                      
 .0ـ وفاء يعقوب جناحي، المرجع نفسه، ص 1
وائل  ،دار1، ط ولياأحمد محمد براك، نحو تنظيم قواعد المسؤولية عن تقنيات الذكاء الاصطناعي أشكال العلاقة بين الانسان والآلة الذكية جزائيا، مدنيا، د2-

  .33، ص 2223 ،الاردنللنشر والتوزيع، 

  .46ص، 2224، المركز الديمقراطي العربي برلين ألمانيا، 1ط ،الذكاء الاصطناعي رؤى متعددة التخصصات سابق أميرة،-  3
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John McCarthy  

لان نيويل  و هربرت آالذكاء الاصطناعي على يد كل من  واعية ومزدهرة منظهرت موجة جديدة و     ح     ث ن   :     

لوصف قدرة الشخص على حل المشكلات عندما يكتسب المقارنة ويحلل ذين قالا :"يبدأ الشكل الصحيح لسيمون ال

 .1العناصر الأساسية للقدرة على التحليل والتشغيل باستعمال التعليمات والقواعد وترتيبها "

يوم الذي كان           ج في سبعينيات القرن الماض ي قام فريق معهد ستانفورد للأبحاث بقيادة     ح     ث  ث  :   

بتجميع أول سيارة يتم التحكم فيها بواسطة  ،1103عضوا في جمعية الروبوتات بجامعة ادنبره في اسكتلندا في عام 

 . 2كمبيوتر

 . والتفاعل في الثمانينات بدأت عملية البرمجة واكتساب الآلة القدرة على الرؤية و الحركة    ح       بع :

لأجهزة الكمبيوتر من حيث السرعة وقدرة التخزين وتطوير  تطورا هائلا نانات شهدفي التسعي    ح    لخ م  :

 الشبكات العصبية وعلم الأعصاب.

وذلك لالتزام الباحثين  ،من التطور ومذهلة خل الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة د  2222مند عام       ح           :

ب وخلق علاقات جديدة بين الذكاء يإلى زيادة فعالية الحواسى أدمما  بالمناهج الرياضية والمعايير العلمية الصارمة

 ، واستخراج البيانات في العديد من المجالات .الات فرعية محددة كالتشخيص الطبيالاصطناعي ومج

 فظهر ،، فأصبح يشمل شتى مجالات الحياةاستعمال الذكاء الاصطناعي طغىإلى يومنا هذا  2211من     ح       بع  :

 . 3مفهوم الشبكات العصبية وعلم الروبوتات والأنظمة الخبيرة 

    .ومازال الذكاء الاصطناعي في تطور مستمر بشكل شديد السرعة ولافت للنظر

                                                      
 1 .12، ص 0204هج ي  ل    ق ل 1441،  ل   م، س   1      ن   زي  لغ   ي،  لذك ء  لاصط  ع      ل     ، ط  - 

 .ي، المرجع نفسه، الصفحة نفسهامحمد بن فوزي الغامد -  2
 .11 ص  ،المرجع  نفسهمحمد بن فوزي الغامدي ،   -   3
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                   أه  ف   ف ع   ث ني: مب  ئ 

أنه                                 ، كماالمتفق عليها من قبل جمهور علماءه وباحثيه يقوم الذكاء الاصطناعي على مجموعة من المبادئ الأساسية             

 .لأهدافايهدف إلى تحقيق مجموعة من 

 أ  : مب  ئ                

عدم التحيز أو التمييز التي بصفة يجب على مصمم الذكاء الاصطناعي أو مطوره أن يلتزم     نز ه    لإنص ف : (1

، أي تؤدي إلى تمييز سلبي لفئة محددة الأفراد أو الجماعات أو الفئات بسبب الخوارزميات التي قديتعرض لها 

، أو لة و متنوعة لجميع شرائح المجتمع، وشامر متحيزة وعادلة ومنصفة وموضوعيةيجب وضع معايير غي

 الشرائح المستهدفة .

البيانات  أصحاب  بشكل يحمي خصوصيةتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي   يتم   لخص        لأم  :  (2

للأضرار بسمعة ، وتعزيز معايير الأمن بهدف الحماية  من الوصول غير المشروع للبيانات التي تؤدي الشخصية

 ، أو حتى أن تسبب له أضرار مالية أو مهنية .صاحبها أو بنفسيته

 ،وأخلاقية للحفاظ على المصلحة البشريةيجب أن تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي بمنهجية عادلة     لإن  ن  :  (3

ن تعزز السلوكيات والمهارات البشرية التي تمكن أم على الخداع ولا على التلاعب، و وذلك من خلال أنظمة لا تقو 

 من اتخاذ القرار لمصلحة الإنسان.

جتماعي والبيئي ، يجب على أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تساهم في التقدم الا         ع   ج          ب ئ   : (4

 .1ن لا تسبب الضرر أو تسرعه أو تؤثر سلبا على البشر أو البيئة المحيطة بهمأو 

الآلية التي كان  يتجلى هذا المبدأ في أن يعمل نظام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل وفق     ث ق       لام  : (0

يتمتع بها النظام من الناحية التشغيلية مع ، ويعتبر مبدأ الموثوقية مقياسا للمصداقية التي يتوقعها مصمموه

، أما مبدأ السلامة فمفاده أن يكون نظام الذكاء الاصطناعي والنتائج التي يسعى إلى تحقيقها الوظائف المحددة

، له آليات مدمجة لمنع وقوع الضرر  فيجب أن تكون  ،آمنا فلا يعرض الأفراد ولا المجتمع لأضرار وأخطار محتملة

 . 2الناتج عن المركبات ذاتية القيادة على سبيل المثال الواقعة في حال تعطل النظامكالخطر 

يجب أن تؤسس تقنيات الذكاء الاصطناعي على مبدأ الشفافية والقابلية     شف         ق ب       ف ير : (3

 لأفراد .لت ولاسيما التي قد تؤدي إلى ضرر الذي يؤدي إلى التمكين من تتبع مراحل اتخاذ القرارا ،للتفسير

                                                      
،مذكرة ماستر في الحقوق تخصص: دولة ومؤسسات ،كلية الحقوق و النظام القانوني للذكاء الاصطناعي ومستقبل استخدامه في الجزائر  عالية نادية ، -  1

 . 22، ص2224-2223السياسية ، جامعة عباس لغرور خنشلة ، س ج العلوم 
 .23، ص نفسهرجع المعالية نادية،  -  2
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أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولية عن القرارات التي تؤدي  وومطور  ويتحمل مصمم                     : (0

 ة وآثار سلبية على الفرد والمجتمع .لإلى مخاطر محتم

 ث ن  : أه  ف                

 يهدف إلى تحقيق أهداف عديدة منها: هفي هذا المجال أن الاصطناعي والباحثون يرى القائمون على الذكاء            

صنع برامج للحاسب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني  م طبيعة الذكاء الإنساني من خلالفه (1

 المتصف بالذكاء.

المتوازية حيث يتم أي المعالجة ، يستعملها الإنسان في حل المسائل معالجة المعلومات بنفس الطريقة التي (2

 تنفيذ عدة أوامر في نفس الوقت.

 .1الفهم الأفضل للذكاء البشري عن طريق كشف أسرار الدماغ للتمكين من محاكاته (3

البشري في حل المشكلات  والذكاء ن أبرز هدف للذكاء الاصطناعي هو محاكاته للأسلوبا أذويتضح من خلال كل ه           

 القرارات. اتخاذو 

                  مج      ف ع   ث  ث: أن  ع 

نواعه في العديد من مجالات الحياة لما يعود به من نفع على الإنسان في يستخدم الذكاء الاصطناعي بمختلف أ

الإنسان على حل  ، ومساعدةجيال اللاحقة عبر الآلات الذكيةالمحافظة على الخبرات البشرية المتراكمة ونقلها إلى الأ 

جالات الأمنية ، والاستشارات القانونية والمهنية والمبنه يؤدي دورا مهما في الميادين الحساسة كالط، كما أالمسائل المعقدة

  .والعسكرية وغيرها

 أ   : أن  ع                 

 الاصطناعي هي: نه هناك ثلاث أنواع من الذكاءألقد اتفق القائمون على الذكاء الاصطناعي      

، يعتمد على برمجة اعيبسط أنواع الذكاء الاصطنوهو أ  : (AI Weak)الذكاء الاصطناعي الضعيف (1

نه لا يمكنه ما هي إلا استجابة لحالة معينة أي أفعاله أ، و ام وبرامج محددة في مجالات معينةالكمبيوتر لأداء مه

 التصرف إلا في بيئة محددة.

يعمل هذا النوع من الذكاء على جمع البيانات و المعلومات و  :(AI Strong)الذكاء الاصطناعي القوي    (2

 المتراكمة.واتخاذ قرارات مستقلة انطلاقا من الخبرات السابقة  تحليلها،

                                                      
 .20، 24ص  ، مرجع سابق، صالغامدي فوزيبن محمد   -  1
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ويهدف إلى  ،هذا النوع حديث لا يزال قيد التجربة  :(AI Super)الذكاء الاصطناعي الخارق أو الفائق    (3

محاكاة البشر و هو نمطين يحاول الأول فهم الأفكار والعواطف ويمتلك مهارات محدودة في التفاعل والتواصل 

يمكن التعبير عن حالتها الداخلية و أن تتنبأ بمشاعر  أنه لعقل حيثلنظريات ا جةذنم ، والثاني هولبشرمع ا

 . 1من تتفاعل معهم

         ث ن   : مج           

 شكل يوضح مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي

 

 14المصدر : سابق اميرة ، مرجع سابق ص

 

 ن الذكاء الاصطناعي يستعمل في مجالات عديدة و متعددة هي:كما هو موضح في الشكل فإ       

الحجم أو اللون أو يمكن المتسوق من اكتشاف المنتجات المرتبطة بالسلعة سواء عن طريق   لمج ل    ج  ي: (1

الشكل أو العلامة التجارية، كما أن قدرات الذكاء الاصطناعي البصرية تتحسن بشكل مستمر من خلال 

 .2الحصول على إشارات مرئية من الصور المحملة فتساعد الشاري على العثور على المنتج المراد بنجاح

                                                      
 .  10،12محمد بن فوزي الغامدي ، مرجع سابق ، ص ص -  1
 .14مرجع سابق، ص  أميرة،سابق  -     2
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ق الصحية العمومية و ذلك من خلال تجميع يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين سير المراف  لمج ل   صح : (2

ي تحسين بهدف الرجوع إليها عند تسيير الملفات، كما يستخدم أيضا ف ،البيانات الخاصة بالمرض ى وتخزينها

 المقدمة للمرض ى. الخدمات

عالية يستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم الخرائط التي تنجز بفضل هاته التقنية بدقة     لمج ل   ه  س ي: (3

 ا تصميم المخططات الخاصة بالبنايات الضخمة .ذوك ،وجودة كبيرة في  وقت قياس ي

أصبح تدخل الذكاء الاصطناعي في الطب حاليا بصفة كبيرة و مذهلة لدرجة أنه ظهرت تنبؤات   لمج ل    بي : (4

ن بالذكاء ، حيث أصبح يستعاظام معلوماتي مرسخ في روبوت معينبأن الطبيب في المستقبل يكون برنامج أو ن

التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الاستعانة  ،وخاصة مجال الجراحة ةالطبي اتالاصطناعي في جل النشاط

 .1بالرجل الآلي أو الجراح الآلي

الذكاء ات لف في الوقت الحاضر حيث أن تقنيكان الأمن في السابق ضعيفا، إلا أن الأمر اخت     لمج ل   ع ك ي: (0

وكشف الأسلحة والأدوات الخطرة  ي المجال العسكري في تحديد وجوه المطلوبين حاليا فالاصطناعي تستعمل 

 .بشكل آمن على حياة العساكر والجنود عند التفتيش و الكشف عن القنابل

يوظف الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية بهدف إيجاد أدوات و أساليب حديثة   لمج ل    ع  مي: (3

علمية في مجال التعليم بهدف دعم عملية التعليم والتعلم، كما يمكن أن يوجه الطلبة إلى تواكب التطورات ال

 الأقسام والبرامج التعليمية الأنسب وفقا لقدراتهم ومهاراتهم الشخصية.

يساعد على تحسين خدمات العملاء بالتواصل والاتفاق عبر الانترنت، كما يمكنه تخفيف عبء  مج ل  لأ   ل: (0

 انة والوقاية، بالإضافة إلى إدارة البيانات والتحليلات الفعالة وتطوير طرق الإعلان والتسويق.العمل والصي

 من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما يلي: و                       

 السيارات ذاتية القيادة والطائرة بدون طيار. (1

 التحكم اللاخطي كالتحكم بالسكك الحديدية. (2

 مراقبة العمليات.و  القادرة على القيام بالعمليات الذهنية كفحص التصاميم الصناعيةالأجهزة الذكية  (3

 التطبيقات الحاسوبية في التشخيص الطبي وإجراء العمليات الجراحية. (4

 .العملات و برامج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الاقتصادية كالبورصة وتداول الأسهم (0

                                                      
 .10سابق ، ص سابق اميرة ، مرجع -  1
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اتية العمل، الهواتف الذكية، أجهزة التلفاز الذكية، ومئات التطبيقات خدمات المنازل الذكية، الأسلحة ذ (3

 .1لأخرى التي لا يسعنا ذكرها كلها ا

وما يهمنا في هذه الدراسة من بين هذه المجالات السابقة الذكر هو المجال الطبي والذي أصبحت الجراحة 

النظام لك الروبوت الجراح المدمج في ذومن لأخيرة واسعا في السنوات االروبوتية فيه أكثر استعمالا وعرفت انتشارا 

  .نظام دافنش يالمسمى 

 ث  ث : نظ       نش ي ن   ج 

نظمة الحديثة، والمبرمجة بشتى تقنيات الذكاء الاصطناعي لاسيما التعرف على الأ  إنه بات من الضروري واللازم

صبح استعماله الذي أ دافينش ي للجراحة الروبوتيةالمقحمة منها في مجال الصحة، ولعل من أشهرها لحد الساعة نظام 

 واسعا ومتاحا.

 تع  ف نظ      نش ي: .1

، وهو عبارة عن جهاز مدعوم بالحاسوب تسهيل العمليات الجراحية المعقدةهو منظومة روبوتية صممت ل

 وثلاثة أنظمة فرعية تعمل بتكامل وهي:

 وحدة تحكم الجراح: وهي مركز التحكم في النظام ككل. ( أ

 عربة المريض: بما في ذلك الروبوت والأذرع الميكانيكية. ( ب

 ( .ESUعربة الرؤية: تحتوي على مكونات الأجهزة والبرامج الداعمة بما في ذلك وحدة الجراحة الكهربائية ) (  

ول العالم ثم أصبح يستخدم في أغلب د ،استخدم لأول مرة في مستشفى الملك خالد بالمملكة العربية السعودية

تم تطويره على مدى السنوات الماضية حيث تمثل إصداره الأول في أنظمة صممت خصيصا منها والعربية، و  الغربية

لجراحة البطن والمسالك البولية، ثم نظام أحادي المنفذ وهو أكثر ملائمة للجراحة في نطاق تجويف ضيق خاص بجراحة 

 .2نسبة الخطأ فيه أقل ه أكثر دقة و حيث أن ،داراتالحنجرة والبلعوم يمتاز بتقنيات عالية مقارنة بما سبقه من إص

 مز ي  نظ      نش ي: .2

أو  ،ة مزايا سواء من الناحية التقنيةيعتبر نظام دافنش ي رائدا في مجال الجراحة الروبوتية وذلك لتمتعه بعد

 فمن مزاياه التقنية نذكر: ،من الناحية الطبية

                                                      
 .10سابق اميرة ، المرجع نفسه، ص    -  1
 22زائر، جامعة كوثر منسل ، وفاء شنا تلية ، الملتقى الوطني : عبء اثبات الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الج -  2

 .20قالمة ، ص 1140ماي 
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 الرؤية ثلاثية الأبعاد. ( أ

 الحمراء.التصوير بالأشعة تحت  ( ب

 يؤمن جراحة طفيفة التوغل. (  

 يوفر راحة في الجلوس للجراح. ( ث

 التصوير بالموجات فوق الصوتية. ( ج

 أما من الناحية الطبية فتمتاز الجراحة الطبية باستعمال نظام دافنش ي بعدة مزايا أبرزها:

 جراحة لها معدلات نجاح عالية وأقل عدد من الوفيات. ( أ

 مكوث أقل للمريض بالمستشفى. ( ب

 تحسين نوعية الحياة بعد الجراحة. (  

 خسارة أقل للدم خلال العمليات. تجنب النزيف و ( ث

 تقليل نسبة المضاعفات بعد الجراحة. ( ج

أهمها تكلفة معداته  يشوبه عدة عوائق العمل بهعلى الرغم من كل ما يوفره هذا النظام من مزايا إلا أن و 

بالإضافة إلى التخوف  ،ات الجراحية في غياب إلزامية ذلكالباهظة في ظل عزوف شركات التأمين عن التعامل مع الروبوت

 .1من آثار هذه التكنولوجيا التي ليست واضحة بعد

             ب   ث ني : 

، فمن استعماله لأدوات مصنوعة من الحجارة ت التي تسهل أمور حياتهتطور  استعمال الإنسان للأدوات والآلا 

 إلى استعمال آلات معدنية  بعد اكتشافه للمعادن واستغلالها، وبتوسع المعارف والعلوم وتطورها أصبح لهذه الأدوات

صبح من الصعب الاستغناء لى تطويرها إلى آلات ميكانيكية انتشرت بشكل واسع فأإوسعى ، الدور الكبير في حياته اليومية

 . 1144، ثم طورت إلى الحواسب الالكترونية في عام نهاع

 .2كلمة روبوت مشتقة من كلمة " روبوتا " وهي كلمة تشيكية الأصل تعني "العبد" أو عامل السخرةو                

                                                      
 . 22كوثر منسل، شنا تلية وفاء، مرجع سابق، ص  1
،رسالة ماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة  التكييف القانوني لأفعال الروبوت الذكي )دراسة مقارنة(معتصم هاني حمدان الحلايقة ، -  2

 .13، ص2224الشرق الأوسط ،س ج 
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         مفه     ف ع  لأ ل: 

، فهو آلة أي تدخلاتكما يمكنه أن يعمل دون  ،ن يعمل بذكاء بسبب تحكم الإنسان فيهيمكن للروبوت أ

 ،مبرمجة الكترونيا وفقا لتقنية الذكاء الاصطناعي لها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الظروف والبيئات المختلفة

وأي آلة لها القدرة على الاستشعار والتفكير والتصرف أوتوماتيكيا مهما كان شكلها حيث لا يشترط بالضرورة أن تتخذ 

 .1شكل إنسان

  تع  ف             يأ  : 

حد تطبيقات الذكاء عي كمترادفين إلا أن الروبوت هو أيستعمل مصطلح الروبوت والذكاء الاصطنا  

 ولقد وردت تعريفات عديدة ومتعددة للروبوت وسوف نذكر بعضها في هذا الفرع. ،الاصطناعي

 بالحاسب الآلي ليؤدي مهامأو توصيله  ،مادي يعمل وفق منطق بشري، يمكن برمجته الروبوت" هيكل                   

 .2"معينة

تخاذ لها القدرة المناسبة لا ،الذكاء الاصطناعي "آلة مبرمجة الكترونيا وفقا تقنياتالروبوت أو الإنسان الآلي هو 

إما بسيطرة مباشرة من الإنسان  ،بأعمال مبرمجة سلفافهو آلة تقوم القرارات المناسبة في الظروف والبيئات المناسبة "، 

 .ير مباشرة من خلال برامج حاسوبيةأو غ

  خص ئص              ك   ث ن   : 

من خلال التعاريف السابقة للروبوت الذكي يمكن استخلاص مجموعة من الخصائص التي يمتاز بها عن غيره 

 الاصطناعي أهمها: الذكاءمن تقنيات 

الذكية والروبوتات خصيصا هو : من بين ما يميز الآلات ع   ح  ل   ع  م      ب  ن  إمك ن   ج  (1

قدرتها على التفكير وحل المشاكل، فهي مبرمجة ببرامج الذكاء الاصطناعي، وتحاكي الذكاء البشري مما 

 .3يساعدها على تأدية مهام أكثر تعقيدا واتخاذ القرارات المناسبة

                                                      
،المركز الديمقراطي العربي  Digital owne  rship in the Age of artificiel intelligence "challenge of reality and the future" حمد العوض ،أمل فوزي أ -  1

 . 22،ص2221ألمانيا برلين،،الاقتصادية للدراسات الاستراتيجية والسياسية و
 .12ه ، ص1444، مكتبة الملك فهد للنشر، درمك ، 1، طأحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاءأروى بنت عبد الرحمن عثمان الجلعود،  -  2

 .817، ص 2022،  ك      39      ل ه    عب   ل ب ،  ل أص ل  ل  ن ن  ل   ؤول ة  ل  ن ة للآلات  لذك ة،  ج ة  لب  ث  لف ه ة و ل  ن ن ة، ع -  3
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قرارات بصفة ذاتية و منفصلة  اتخاذ: يعتبر الروبوت الذكي آلة مستقلة في  ه  آ   م  ق           (2

، حيث أنها بإمكانها على شيفرات و خوارزميات محدثة بناء ، في بيئات متغيرة وتسيير البشري عن ال

 . 1ترتيب المهام و تحديد الأولويات بهدف إنجازها دون تدخل بشري و بطريقة ذاتية و صفة مستقلة

   ف ع   ث ني: أن  ع               

 تنقسم الروبوتات من حيث اعتمادها على الإنسان إلى نوعين : (1

: والتي تعرف بأنها أجهزة يمكن إعادة برمجتها ولها وظائف متعددة ويمكن استخدامها               ئط  لآ    ( أ

  ،و يكون التحكم فيها من قبل مهني مؤهل افي تحريك المواد، ولكل منها أوامر محددة تتحكم في جميع حركاته

ويستعمل هذا النوع من الروبوتات في المهام الخطرة كالبحث عن القنابل وتفقد الأماكن الملوثة إشعاعيا أو 

 انتشال حطام السفن .

رة وتسمى أيضا بالروبوتات المعاصرة أو المتقدمة التي ينتقل عنصر السيط :              ك            تشغ ل ( ب

الفعلية فيها من الإنسان إلى الذكاء الاصطناعي بما فيها القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية محل التنفيذ 

وتتعلم هذه الروبوتات من التجربة ثم تتكيف مع الظروف المحيطة من خلال التكرار  ،دون تدخل الإنسان

لى تزويد الخوارزميات ببعض إالمبرمجين لجميع المهام بل  خلات، وقد لا تحتاج إلى تدوالتفاعل الذكي مع الأشياء

كالمركبات ذاتية  مثل التعرف على الكلام والصورة الأساسيات لتدريب نفسها على حل المشكلات لأداء مهام

  .2القيادة التي يقودها الروبوت بدلا من الإنسان

 وتنقسم الروبوتات من حيث استخدامها إلى: (2

والتي تستعمل في مجال الصناعة والتركيب كتلك التي تقوم بتركيب السيارات،  :            ص      ( أ

 وصناعة العديد من الأجهزة الكهرو منزلية، والصناعات الزراعية وغيرها.

وهي الروبوتات التي تقوم بتقديم الخدمات للمرتفقين في المرافق العامة كالروبوتات  :         لخ م  ( ب

 خمة.المستعملة في الفنادق الض

استخدم هذا النوع من الروبوتات في إطلاق الأقمار الصناعية واستطلاع  :            فض ئ   (  

 الفضاء وما يحتويه.

لاسيما الحربية منها  وقد أثبت هذا الروبوت مهارة فائقة في جميع الميادين :            ع ك    ( ث

 .والاستخبارية

                                                      
 .759،760   د ال ه  ي عبد النبي، ال  جع نف ه، ص ص -  1
   .422ص سابق،يعقوب جناحي، مرجع  وفاء - 2
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حيث أن العالم أصبح يشهد استعمالا واسعا لهذا النوع من الروبوتات خاصة  :             ب   ( ج

، وسرعة الروبوتات الجراحية منها وهذا لما أثبتته من فعالية في الاستخدام وإنجاز العمليات بدقة

وسيطر في الآونة الأخيرة نظام "دافنش ي" الجراحي على سوق الجراحة الروبوتية لما يتمتع به من مميزات 

  .1ن تطرقنا لها أعالية، والتي سبق و  وتقنيات اصةخ

   ف ع   ث  ث :   كز   ق ن ني          م       ه

ات لا تكاد تخلو من بما أن الروبوت تصدر عنه تصرفات في مواجهة من يتعاملون معه أو به، فإن هذه التصرف

، ل مشغلهمن قبوالتقصير همال التصنيع أو الإ  ت أو نتيجة خلل فيعن سوء استعماله في تنفيذ العمليا الأضرار سواء

من أجل تمكين المضرور  ،وعليه فإنه  لا بد من تحديد المسؤوليات الواقعة على هذه الآلات الذكية ومشغليها ومصنعيها

من الوصول إلى حقه في التعويض، وإنه لمن الضروري قبل كل هذا تحديد التكييف والمركز القانوني لهذه الروبوتات 

  لذكية.ا

 :أ   :    كز   ق ن ني        

ورة أن يتمتع من اعتبره شخصا وطالب بضر فمنهم  ،القانوني للروبوت وتكييفه اختلف الفقه في تحديد المركز

، في حين رأى لية المتعلقة بالش يء محل الحراسة، ومنهم من اعتبره شيئا وأخضعوه لأحكام المسؤو بالشخصية القانونية

يمكنه الذي قل من الإنسان ن كلاهما يتمتع بقدرات ألحيوان لأ الفقه أن الروبوت أشبه ما يكون باجانب أخر من 

، ومن جانب آخر ظهر توجها فقهيا جديد نادى بضرورة حكام المسؤولية عن حراسة الحيوانتسييرهما ولابد أن يخضع لأ 

 :فيما يأتياهات ه الاتجذيا مستقلا خاصا به وسوف نتناول هإعطاء الروبوت مركز قانون

 :        شخص   ب    - أ

تعترف معظم الأنظمة القانونية بالشخصية القانونية للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، وقد منحت 

.م .أ واليابان وكوريا الجنوبية الروبوتات شخصية قانونية محدودة، حيث تم الاعتراف  بعض الأنظمة القانونية في  و

 حيث تم إخضاعه للقيد في سجل خاص ،للروبوت في ولاية نيفادا الأمريكية ببعض سلطات الشخص المعنوي ضمنيا

كما قامت المملكة العربية  ،ن منه ومن الأضرار الناجمة عنهبغرض التأمي بهذا الغرض وتخصيص ذمة مالية له

 ،السعودية بمنح الجنسية للروبوت صوفيا، وعزز هذا الرأي قيام المشرع الفرنس ي بإصدار القانون المدني بشأن الروبوت

 .2بالذمة الماليةتمتعه يني لمعالجة الأضرار الناتجة عنه والواقعة من جراء نشاطه، بالإضافة إلى وإنشاء صندوق تأم

                                                      
 .23محمد بن فوزي الغامدي، مرجع سابق، ص   -  1

 .420وفاء يعقوب جناحي، مرجع سابق، ص -  2
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  :ش ي    ب           - ب

وأن المسؤولية الناجمة عن أخطائه تؤسس انطلاقا من  ،يرى أنصار هذا الاتجاه أن الروبوت عبارة عن ش يء

:" كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب  211لقانون المدني الأردني في مادته ، وهذا ما ورد في ا1مسؤولية حارس الأشياء

يكون ضامنا لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز  ،عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية

، أما مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تسببها 2منه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة "

ية هاته الروبوتات فتكون من خلال نظام تأميني إلزامي عن حوادث الروبوتات مع ضرورة إنشاء صناديق خاصة لتغط

 .3الأضرار

  :   ب           ف  حكم ح   ن -  

ه اعتبر البعض الروبوت حيوان وذلك للتشابه الكبير بينهما ،فكلاها يقع تحت حراسة الإنسان الذي يمكن

منحت بعض التشريعات الغربية بعض صفات الشخصية   وقد ،أقل ذكاءالسيطرة على تصرفاتهما لأنهما أقل منزلة منه و 

دة والاسم القانونية للحيوانات التي تستجيب للأوامر البشرية بعد تدريبها، كبيان الحالة المدنية والسن ومكان الولا 

 .4نه "كائن حي يمتلك سمة الإحساس"أوالجنسية وتعريفه على 

  :   طب ع  خ      ن        ك   ب    - ث

ينوب الإنسان عنه في تحمل المسؤولية بقوة كيان ، بل اه إلى القول أن الروبوت ليس ش يءالاتجذهب هذا 

من وذلك حتى يتمكن   ،13/22/2210الروبوتات الصادر في وفقا لقواعد القانون المدني الأوروبي الخاص ب ،القانون 

هم إما في تصنيعه، أو تشغيله  مشغليه عن تقصير أو  ،طاء الروبوت للأشخاص سواء مصنعيهتحميل مسؤولية أخ

نه عوضا عن الاعتراف ، أي أالخطأ التصنيع دون افتراض عدم تفاديهم للتصرفات الخاطئة المتوقعة في الروبوت بمعنى و 

وهو النائب الإنساني  ، يسمىله ا عنها سابقا وجب تعيين شخص ضامنبالشخصية القانونية للروبوت التي تحدثن

 .5هتبعات المالية المترتبة عن أفعالجميع اليتحمل الذي  المسؤول

على ضرورة وجود شخص يتحمل المسؤولية الناتجة عن أخطاء اتفقوا معظم الفقهاء أن  ومما لاريب فيه 

 الروبوت .

                                                      
 . 24محمد بن فوزي الغامدي، المرجع نفسه ، ص  -  1
 .21/22/1103، بتاريخ 2340، ج ر ع 1103( لسنة 43ق.م الأردني رقم ) 211م  -   2
 .24كوثر منسل ، وفاء شنا تلية ، مرجع سابق ،ص -  3

 . 433وفاء يعقوب جناحي، مرجع سابق، ص  -   4
 .434وفاء يعقوب جناحي، المرجع نفسه،  ص  -  5



            لإ                     نت ج                       ك     ف ه مي ....  لإط   .... لأ ل....  فصل 

 

31 

 

 ث ن  : م               

ا هو الحال وكذ ،1ضرار المحتملة الوقوعق الأفراد من أي انتهاكات ومن الأ دائما يوضع القانون لحماية حقو      

السيارات  لكنه يعالج مشاكل محددة كالفشل التكنولوجي مثل حوادث ،بالنسبة للقانون الآلي الذي لم يكتمل إلى الآن

مسؤولية الروبوتات الطبية عن الأضرار التي تنتج عنها، أو الروبوتات الحسابية في الشركات  الذاتية القيادة، أو

 .2، فجميعها مشاكل وتهديدات محتملة الوقوع وجب أخذها بعين الاعتباررادقتصادية وتهديدها لحقوق الأفالا

ظهرت معها  ،مع ظهور الروبوتات الذكية القادرة على تحليل البيئة واتخاذ القرارات بناء على الذكاء الاصطناعي

كان الهدف منها تحديد مسؤولية هاته  ، فقد3ه الروبوتاتذتساؤلات حول الانعكاسات القانونية والأخلاقية لأعمال ه

 الروبوتات على أعمالها الضارة، بالاعتماد على عدة معايير منها:

لى مدى تكوين وتعليم هذا الروبوت، إن استقلالية الروبوت هي أمر نسبي يعتمد ع    قلا           : (1

فإن التصرفات الصادرة عن  افسه بنفسه من الخبرات السابقة، لذا قدرته على تعليم نوعلى تصميمه وكذ

ومنه فإن مسؤولية أعمال الروبوت الضارة لا يمكن إقامتها  ،الروبوت لا يمكن أن تخلو من تدخل الإنسان

على الروبوت نفسه بل تبقى على عاتق الإنسان، لكن يسعى الفقه حاليا لتحديد الشخصية القانونية 

  .4للروبوت

دني نفرق بين الأشخاص والأشياء فالأشخاص هم موضوع قانوني في القانون الم         ك  ض ع ق ن ني: (2

إذا اعتبرنا أن الروبوت  ،م مواضيع إرادة الأشخاص، أما الأشياء فهلكون حقوق وواجبات وإرادة مستقلةيمت

 .ش يء

وهنا ، يست كل أعمالها وقراراتها مبرمجة، فلاية يمكنها اتخاذ القرارات بمفردهالروبوتات الذك مع          : (3

 .ة في تحديد المسؤولية عن أضرارهانواجه صعوب

                                                      
1 - Rayan calo, A .Michael Froomkin, Ian Kerr, Robot Law, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, p 237 
2- Rayan calo, A .Michael Froomkin , op .cit   , p 238 
3 - Adrien Basdevant, Ariel Schwartz, Intelligence Artificielle, un nouvel horizon : POURQUOI LA France A BESOIN D’UNE CULTURE DE 

NUMERIQUE ? , Les cahiers LYSIAS, société d’édition électronique sur l’économie, la géopolitique et le droit, France, p 47. 
4 - Adrien Basdevant, Ariel Schwartz, op .cit, p 50. 
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وذلك قبل اقحامها في ميادين القانون، وقد اعتبر الخطأ  ،ودينية أساسافكرة المسؤولية فكرة أخلاقية  تعتبر              

في بداية ظهور القانون الإداري ، وعلى الخطأ ية المدنية تقومإذ أن المسؤول ،أساسا لهذه المسؤولية يستوجب التعويض

لأخرى تقوم على أساس ا انفصاله ككيان مستقل لم يختلف عن القانون المدني حيث اعتبر أن المسؤولية الإدارية هيو 

ظهر اتجاه جديد يقض ي بأنه يمكن  ةعمال الإدار أ، غير أنه بتطور فكرة المسؤولية  الإدارية وتشعب معاملات و الخطأ

 قيام المسؤولية الإدارية بدون خطأ أي على أساس المخاطر .

الروبوتات ذات الذكاء والحديث عن آثار المسؤولية الإدارية للمرافق الصحية الناتجة عن سوء استعمال 

يقودنا أولا للحديث عن أسس هذه المسؤولية لاسيما  المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي، ثم المسؤولية  ،الاصطناعي

 القائمة دون خطأ أي على أساس نظرية المخاطر وأخيرا الحديث عن نتائج هذه المسؤولية وكيفية جبر الضرر. 

استعمالها  قاس بمدىيازدهارها  مدىفإن تقدم الدول و  ،ذا الموضوعمن جهة أخرى وبالرجوع الى أساس ه

واختراع الآلات الحديثة بغية النهوض  ،ما عرفه العالم من تطورات علميةلأحدث تقنيات العلمية الحديثة ومواكبتها لل

هي الروبوتات  نيات، ولعل أحدث هذه التقافق العمومية لاسيما الصحية منهابنوعية الخدمات المقدمة من طرف المر 

 . والريادة عنوانا للتقدم العلمي تي أضحتال الذكية

ورغم إيجابيات هذه التقنيات الحديثة وما توفره من ميزات جيدة نجد أنفسنا في مواجهة مسؤوليات ذات 

 وذلك انطلاقا من ما تحدثه من أضرار ناتجة عن سوء استخدامها خصوصا في المجال الطبي . خاصطابع 

س المسؤولية ى أسإلنتطرق في المبحث الأول  ،ا الفصل وذلك بتقسيمه الى مبحثينا سنتناوله في هذهذا مو 

وسبل النتائج المترتبة عنها نتطرق إلى ، و الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي الإدارية للمرافق الصحية عن سوء استخدام

 .في المبحث الثانيالتعويض 
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          لإ                          ج                   بحث  لأ ل : أ س 

                              

إن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي و الروبوت الذكي في المجال الطبي والعلاجي يجعلنا في 

 .هذا الاستخدامسوء  مواجهة تساؤلات عديدة عن المسؤولية الناجمة جراء 

استخدامها دربا من دروب الخيال وذلك نظرا للطبيعة  سوء وتعتبر مساءلة الروبوتات عن أضرار الناتجة عن

، وإن كان لابد من وجود مساءلة عن هذه الأضرار وجب علينا مساءلة والتي تطرقنا لها في الفصل الأول القانونية لها 

ثم الآثار والنتائج المترتبة  طبيعتهاحديد أسس هذه المسؤولية و الصحية المستخدمة لهذه الروبوتات، لذا علينا تالمرافق 

الصحية للمسؤولية الادارية للمرافق  كأساسلى الخطأ الطبي عنها، وهذا ما سنتعرض له في هذا المبحث إذ أننا سنتطرق إ

 سؤولية .لهذه الم  كأساسما المطلب الثاني سنتحدث فيه عن نظرية المخاطر العمومية في المطلب الاول، أ

     ب  لأ ل :  لخ أ     بي  أ  س            لإ     

إن من بين الأشخاص المطالبين بتقديم أفضل النتائج المرجوة من جهودهم هم الأطباء، الذين تمس تدخلاتهم 

بالسلامة الجسدية والعقلية للمريض، الذي يسلم نفسه للطبيب آمنا مطمئنا آملا في خروجه معافى بعد انتهاء الطبيب 

يب شأنه شأن مشغل الروبوت الجراحي أو العلاجي مسؤولية من عمله، وهذا ما يجعل المسؤولية الواقعة على عاتق الطب

عظيمة مبنية على ثقة كبيرة تدفع الأطباء إلى الحرص على بدل الجهد والعناية اللازمين لتضييق نسبة وقوع الخطأ حرصا 

الأعمال من  ، غير أنه ورغم كل هذه الجهود لا تخلو تلكالثقة الممنوحة والسمعة المسبوقةمنهم على الحفاظ على تلك 

ا، وهذا ما سيتم شخصي امنها ما ينسب إلى الطبيب أو مشغل الروبوت فيسمى خطأ طبيف أخطاء تسمى الأخطاء الطبية،

الذي سنشرحه في الفرع و  امرفقي امنها ما ينسب إلى المرفق الصحي العمومي ويسمى خطأ طبيو  معالجته في الفرع الأول، 

 . الثاني

   شخص ي    ف ع  لأ ل:  لخ أ    بي

هو ذلك الخطأ المرتكب من طرف الموظف العمومي إخلالا بالتزاماته وواجباته القانونية الخطأ الشخص ي 

المقررة إما في القانون المدني فيكون الخطأ شخصيا مدنيا يقيم المسؤولية المدنية عنه، وإما يكون إخلالا بالالتزامات 

في مواجهة خطأ شخص ي تأديبي يقيم المسؤولية  والواجبات القانونية الوظيفية المنصوص عليها في القانون العام فيكون 

  .1التأديبية

                                                      
 .08،  ص2006   لط ن ي     ة،  ل   يض عن  لأ      ل  ج ة عن  لأ ط ء  ل     ة،  ذك ة  خ ج ل  ل إج زة  ل    ة  ل     ل  ض ء،  لجز   ،-  1
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كما تقوم المسؤولية المدنية عادة على خطأ ارتكبه شخص ما يمس بمركز قانوني لأحد الأفراد ويسبب له ضرر 

 شخص ي.وتكون هذه المسؤولية إما عقدية وإما تقصيرية قائمة بسبب خطأ 

، وذلك في حالة عدم رض ى  حال الأشخاص الآخرين حالهم ،أخطائهمء ومشغلي الروبوت يسألون عن أما الأطبا                  

وتختلف المسؤولية المنعقدة على الخطأ الطبي  ،النتيجة المراد الوصول إليها من التدخل الطبيعن  ويهذالمريض أو 

 .ومصدره الشخص ي  فقد تكون مسؤولية تقصيرية أو مسؤولية عقدية بحسب اختلاف الخطأ الطبي

    :  لخ أ    بي   ق م             عق ي     بيب أ  مشغل        أ

لمدة طويلة من الزمن إلى أن ظهرت في الثلث الأول من القرن لقد سادت فكرة المسؤولية التقصيرية للطبيب                      

العشرين فكرة المسؤولية العقدية التي لاقت قبولا واسعا حتى من أنصار فكرة المسؤولية التقصيرية الذين اقتنعوا في 

 الأخير بقصر فكرتهم نوعا ما.

د القضائي  الفرنس ي من خلال القرار الشهير الصادر عن وكرس فكرة المسؤولية العقدية للطبيب الاجتها                      

ريض يلتزم فيه بين الطبيب والم فيه أن هناك عقد حقيقي تأكد ، والذي 22/20/1133محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 .1 صادقة ومخلصة مصدرها الضمير الحي ومؤداها اليقظة والانتباه الطبيب ببدل جهود

لك الخسائر الناجمة عن ذاقد بما التزم به، فيتحمل تبعا لسؤولية العقدية عند إخلال الطبيب المتعوتنشأ الم                 

 .2عدم تنفيذه لالتزاماته المتفق عليها، والتي  تتطلبها قواعد المهنة وأعراف التعامل

 :   بيب   عق ي           ش  ط (1

ه بغية العلاج والتداوي يلإاللاجئ  المريضبين و ه وجود عقد صحيح بينللطبيب يشترط لقيام المسؤولية العقدية             

، وأن يكون المتضرر من العمل الطبي هو المريض ذاته وأن ينشأ الضرر من جراء عدم تنفيذ ي اختاره بمحض إرادتهذوال

ه ذيص شروط انعقاد هويمكن تلخ لحقوق وضمانات للطبيب والمرض معا، المتفق عليها مسبقا والمولدة  العقدا ذهبنود 

 .المسؤولية في النقاط التالية

 

 

                                                      
، المركز الجامعي مغنية 21عدد  10بلمختار سعاد، الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، مج -    1

 . 032، ص 2222تلمسان ، 
 .775   د ال ه  ي عبد النبي،   جع   بق، ص  -  2
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 : ج    ق  ص  ح بين    بيب      ض (  

وهو عقد غير مسمى نشأ بينه  ،يتطلب قيام المسؤولية التعاقدية للطبيب وجود عقد طبي ذو طبيعة خاصة                

لا يقوم من دونه، حيث أنه و  الرضا أهم الأركان قد، ويكون فيهوبين المريض ويخضع هذا العقد لنفس الأركان العامة للع

 .1من مدونة أخلاقيات الطب 44وهذا ما جاءت به المادة  ،ييشترط عليه تقديم تصريح كتاب في حالة رفض المريض العلاج

موافقة حرة، وعلى الطبيب أن يقدم العلاج  تهن فيه خطر جدي على المريض لموافقيخضع كل عمل طبي يكو                  

 .لك في حالات الضرورة والاستعجالذو  الضروري إذا كان المريض غير قادر على الإدلاء بموافقته

مع  ،التزام المريض بدفع مقابل العلاجو  ،أما محل العقد الطبي فهو التزام الطبيب بتقديم العلاج اللازم للمريض                 

من جانب المريض هو فأما السبب فهو الهدف الذي يقصد الملتزم الوصول إليه ، بيب في تقديم العلاج مجاناة الطحري

للنظام  أن يكون السبب مشروعا وغير مخالفويجب  ،معرفة طبيعة مرضه وتطور حالته الصحية والبحث عن علاج لها

 العام والآداب العامة.

 :    ض نف ه  م    ع ل    بي ه  أن يك ن    ض   ( ب

، فإن أصاب الطبيب أحد على أطرافه فقط ولا تمتد لغيرهم مضمون هذا الشرط هو أن آثار العقد تقتصر                 

فتكون في هذه الحالة المسؤولية غير عقدية وإنما تقصيرية، كما هو الشأن إذا  ،مساعديه بجروح أثناء تأديته لعمله

لحق بأحد زوار المريض ضرر جراء عمل قام به الطبيب، لكون أن العقد الطبي الذي يربط بين الطبيب والمريض لا 

 يتضمن مثل هذه الالتزامات.

 :أن ينشأ   ض   ج          ف   ب      عق  ( ت

لقيام المسؤولية العقدية على الطبيب يجب أن يكون الضرر الذي لحق بالمريض ناتج عن الإخلال بأحد                   

فإذا كان الضرر ناتج عن عمل خارج  ،التنفيذ، أو التنفيذ المعيبعدم بسواء كان ذلك  ،الالتزامات الواردة في العقد الطبي

، تعلقة بمقادير جرعات الدواء مثلاعن بنود العقد كتحرير شهادات طبية مخالفة للواقع، أو عدم التنبيه إلى الأخطاء الم

 .2فهنا لا تقوم المسؤولية العقدية للطبيب وإنما نكون أمام المسؤولية التقصيرية
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 :يك ن   عق  ص  ح  أن ( ث

وذلك في حال كان سبب العقد غير ، زام وتكون المسؤولية عنه تقصيريةن العقد الباطل لا يترتب عليه التإ                 

 .1مشروع أو مخالف للآداب العامة، أو أن يكون الغرض من العقد إجراء تجربة طبية لا تحتاج إليها حالة المريض

   عق ي  : ن  ق           (2

، كما أنه مسؤول هن يسبب ضررا للمريض المعالج لدييعتبر الطبيب مسؤولا عن كل خطأ يرتكبه من شأنه أ                

عن الأخطاء التي تتعدى نطاق أفعاله الشخصية كمسؤوليته عن الأخطاء المرتكبة من قبل المساعدين والممرضين 

 العاملين لديه.

 :م          بيب    خ ئه   شخص ي (  

وذلك عندما يخالف الالتزامات  ،إن الطبيب مسؤول عن خطئه الشخص ي الذي يرتكبه عند معالجته المريض               

بيب غير ملزم ا عند مخالفته للقواعد والأصول الطبية الفنية التي تفرضها عليه المهنة، فالطذالواردة في العقد، وك

، ويعد الطبيب يثة التي يفترض أن يكون ملما بهاة الحدل العناية اللازمة وفق المعطيات العلميذبشفاء المريض بل بب

لها ذتزامات المهنية التي يبل القدر الكافي من العناية الصادقة وفق للأصول العلمية والالذمخطئا في حق مريضه إذا لم يب

 طبيب في نفس مستواه وتخصصه في ظروف مماثلة.

جراء عملية ن المحكمة العليا بخصوص خطأ طبي أثناء إع2016سبتمبر  22وبالرجوع إلى القرار الصادر بتاريخ                  

يعد خطأ شخصيا، الخطأ الطبي المرتكب من طرف  "قيصرية للضحية  فإن القرار المبدأ الصادر في هده الحالة هو:

  .2"ء عملية قيصرية ونسيان ضمادات في بطنهاالطبيب والمؤدي إلى وفاة الضحية، بعد اجرا

 :م          بيب      ل   غير  (ب            

نجد أن المشرع الجزائري أخد بمبدأ استقلال  ،3من مدونة أخلاقيات الطب 03بالرجوع الى نص المادة                   

، حيث أن وظيفة الطبيب الجراج والفني لكل طبيب منهملال المهني المسؤوليات في وسط الفريق الطبي على أساس الاستق

فتوزع الاختصاصات أدى إلى توزع المسؤوليات فلا يسـأل  ،هءوكل مسؤول عن خطا التخديرتختلف عن وظيفة طبيب 

 .والعكس صحيح راء المرتكبة من قبل طبيب التخديالطبيب الجراج عن الأخط
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 مشغل          أ  بيب ث ن   : لخ أ   ق م              قصيري   

، فقضت محكمة النقض المصرية ؤولية الطبيب مسؤولية تقصيريةلى القول بأن مسإذهب القضاء المصري                

بأنه لا يمكن مساءلة طبيب بالمستشفى العام إلا على أساس المسؤولية التقصيرية، لأنه في هذه الحالة المريض لا يختار 

، كما أنه لا يوجد عقد بين المستشفى وبين أطباءه حيث أن علاقة الطبيب ينعقد بينهم عقد طبيالمعالج حتى الطبيب 

إلا أنه وبصفة عامة فإن ، 1الموظف بالمستشفى وبالجهة الإدارية التي يتبع لها هي علاقة إدارية تنظيمية وليست تعاقدية

 الأخطاء الناجمة عن العلاج.مسؤولية الطبيب العقدية لا تمنع قيام المسؤولية التقصيرية عن 

 :ح      ب   ق                 قصيري     بيب  مشغل            بي  (1

تكون مسؤولية ، أما في حالة غياب العقد لة وجود عقد طبيتعد مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية في حا                       

 تقصيرية وذلك في الحالات الآتية:

فهنا تكون  بين الطبيب والمريض، وهي الحالة التي تنعدم فيها العلاقة التعاقدية  :   بيح    غ  ب   عق   (  

لى التدخل لإجراء إحالات الضرورة التي يضطر الطبيب ه مسؤولية تقصيرية، كاءمسؤولية الطبيب عن خط

 التعبير عن إرادته،حيث لا يستطيع  ،عملية جراحية على وجه السرعة وكان المريض في حالة غيبوبة أو تخدير

فهنا لا يقوم العقد ومن ثم تكون مسؤولية الطبيب عن هذا الضرر الحاصل جراء التدخل الطبي الجراحي 

كما أنه في حالة مباشرة الطبيب لعمله في مستشفى عمومي فلا يكون بينه وبين المريض ،2مسؤولية تقصيرية

 سؤولية الطبيب هنا مسؤولية تقصيرية. إذن فم ،عقد، بل تكون علاقته به علاقة لائحية إدارية

      حلكالم تهلف أحد أركانه أو شرط من شروط صحيكون العقد الطبي باطلا إذا تخ  :ح    ب لان   عق     بي  ( ب

أو أن يتم  ،، كأن يكون تدخل الطبيب لا يرتب منفعة علاجية للمريض  فيبطل العقد لعدم مشروعيتهسببالأو 

 فمتى كان العقد الطبي باطلا يستلزم قيام المسؤولية التقصيرية للطبيب. ،العمل الطبي دون رضا المريض

إذا أخذت مخالفة الطبيب لالتزامه طابعا جنائيا بأن يكون الفعل  :ه ج  ئ           بيب    خ ح    م   ( ت

، ويطلق ذلك القضاء الجنائي بالدعوى المدنية الضار المنسوب إليه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون فيختص

في عاهة  أو التسبب له التي تؤدي إلى وفاة المريض أو عدم بذله للعناية اللازمة على حالات إهمال الطبيب وتهاونه

، مثل الطبيب الذي كان يعلم بوجود اضطرابات دموية وخلل في تخثر الدم لدى المريض  الذي يشرف أو إعاقة
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على علاجه ومع ذلك أجرى له عملية جراحية دون أخد الاحتياطات مما تسبب له في نزيف حاد أدى إلى وفاته، 

 .فتكون مسؤوليته مسؤولية تقصيرية ويكون محل متابعة جزائية

تكون مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية إذا ما لحق بالمريض   :  عق ي      ق خ  ج     قع   ض    ح    ( ث

ضرر لا علاقة له بما يتضمنه العقد الطبي، كأن يصيبه ضرر إثر تزحلقه وسقوطه في مختبر التحاليل الطبية 

 .1بعد انتهاء عملية سحب الدم ومرورها بسلام واستعادته لتوازنه الكامل

 ن  ق             قصيري  : (2

، كما أنه قد يسأل عن أخطاء ارتكبها مساعدوه وأيضا يسأل الطبيب مسؤولا عن أخطاءه الشخصيةيعد                         

، وتتجسد من ذلك الروبوت الذي يشرف عليه عن الأضرار التي تحدثها الأشياء التي يستخدمها في تدخله الطبي

 المسؤولية التقصيرية في عدة حالات هي:

، إذ أن وم على أساس الخطأ الواجب إثباتههي مسؤولية تق  ه   شخص ي:     بيب    خ م        (  

 ،ة العامة في المسؤولية التقصيريةالخطأ فيها غير مفترض بل يتكلف المضرور بإثباته وهذه هي القاعد

الأصول العلمية اليقظة المتفقة مع و ل القدر اللازم من العناية الصادقة ذفيكون الطبيب مخطئا إذا لم يب

 والواجبات المهنية.

إن الأصل في المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير هي أن المتبوع يكون   م          بيب     عل   غير: ( ب

الناتج عن أداء وظيفته متى كان هذا التابع و  ،تابعه فيهالذي يتسبب  مسؤولا مسؤولية كاملة عن الضرر 

 رقابته للقيام بالمهام الموكلة إليه. يعمل لصالح المتبوع وبتوجيهاته وتحت

عملون تحت الذين ي ،الممرضين ، الفنيين ، أطباء آخرين(الطبيب مسؤول عن أعمال مساعديه )إذن ف

، أو عن خطأ بن تنفيذ تعليمات خاطئة من الطبي، سواء كان الضرر ناتج عسلطته وإشرافه ورقابته

 .عزوفهم عن تنفيذ ما أمرهم بهأو حتى  المساعدين في تنفيذ تعليمات صحيحة للطبيب

أصبح الطبيب يستعمل المنتجات  ،بعد التطور العلمي الحاصل  م          بيب     عل  لأش   : ( ت

استعمال الروبوتات  عل ذلك، علاوة ت الجراحية في التشخيص أو العلاجالصيدلانية والأدوات الطبية والآلا 

رغم أن استخدام هذه الآلات والمعدات  وهذه التقنيات الحديثة ، و ذكية في إجراء العمليات الجراحيةال
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يمكن  بالمريض والتيإلا أنه ينطوي عليه العديد من المخاطر والأضرار التي قد تلحق  ،يساهم في تيسير العلاج

 .1من القانون المدني 132، و ذلك بناء على نص المادة شياءمساءلة الطبيب عنها باعتباره حارسا لتلك الأ 

   ف ع   ث ني :  لخ أ    بي     قي 

، أي أنه يشترط وجود الخطأ من صل مسؤولية قائمة على أساس الخطأإن مسؤولية السلطة العامة هي في الأ                     

طرف الشخص العام أو من في حكمه لقيام مسؤوليته عن الأعمال الصادرة عن أحد موظفيه عونا كان أو متبوعا أو 

 لى ش يء أو حيوان .حارس ع

ويقابل المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ تعويضا لازم الأداء جبرا للضرر الناجم عن الأعمال الإدارية نتيجة                   

، بأنها ئص السالفة الذكر في الفصل الاول عليه فإنها تمتاز بالخصاو  ،تقوم على أساسه هذه المسؤوليةلإسناد خطأ 

 يتحمل تبعاتها بصفة غير مباشرة ويعتبر الشخص المسؤول عنها وعن مباشرة بمعنى أن الشخص العام غيرقانونية و 

 مرفقيا .أ الخطأ المسمى في هذا السياق خط

 أ   : تع  ف  لخ أ    بي     قي

، حتى للضرر إلى المرفق العام الخطأ المرفقي هو ذلك الخطأ الذي ينسب فيه التقصير أو  الإهمال المسبب                       

، وتسال عن عبء التعويض تحملدارة عن الأضرار الناجمة وتوتنتج عنه مسؤولية الإ  ،حد موظفيهأن كان على يد إو 

 .2مام القاض ي المختص المتمثل في القاض ي الإداري أتبعاتها 

شف عن مسير ، وإذا ك" إذا كان الفعل الضار غير شخص ي وقد عرف الأستاذ لافيريير الخطأ المرفقي على أنه                  

، وليس عن إنسان بكل ضعفه وميوله وعدم حذره فإن العمل يبقى إداريا و لا يمكن إحالته على على الأقل معرض للخطأ

 .3المحاكم العادية "

، قام به ماديا أحد موظفي الإدارة حتى وإن ،لك الذي ينسب الى المرافق العامةوعرف الخطأ المرفقي على أنه ذ                     

، والمنسوب في النهاية للمرفق العام لقانونية نظرا لتقصيره أو إهمالهوكذا يعتبر الخطأ الذي يشكل إخلالا بالالتزامات ا

 .4والعاقد للمسؤولية الإدارية
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من الناحية العام أثناء ممارسته لوظيفته  والخطأ المرفقي أو المصلحي هو في جوهره خطأ شخص ي للموظف                    

، إنما نظرا لاتصاله بالوظيفة العامة ماديا ومعنويا أخذ صبغة الوظيفة العامة فتحول من خطأ الديناميكية والعضوية

  .1شخص ي الى خطأ مرفقي مصلحي أو وظيفي

 ث ن  :      لخ أ     قي

، فإن الفقه والقضاء افترضا اري والتي شكلت الأخطاء المرفقيةنتيجة للحالات التي وردت عن القضاء الإد                     

 صورا لهذه الأخطاء نلخصها في الآتي :

  لأخ         ج       ت  ير   س ي           صح    ع  مي (1

بية أو ا وذلك نظرا إما لعدم الكفاءة أو الإهمال الصادر عن الأطقم الطيعتبر هذا النوع من الأخطاء شائع                  

، فمتى سبب هذا الإهمال ونقص أو انعدام الكفاءة ضررا ثابتا يحق للمضرور المطالبة العلاجية أو حتى الإدارية

جمة عن سوء وتشمل هذه الصورة الأخطاء النا ،2بالتعويض جبرا للضرر وصنف الخطأ في هذه الحالة خطأ مرفقيا

استخدام الآليات والتكنولوجيات الحدثة لاسيما الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي لقلة خبرة وكفاءة مسيريها الناتج عن 

 قلة التكوين في هذا المجال.

  لأخ         ج           ظ م                 ع  م     (2

متى كانت الأضرار اللاحقة بالمضرور ناتجة عن التنظيم الس يء للمرفق،  تلحق الأخطاء المرفقية بهذه الصورة                    

 ،لسير الحسن لهذه المرافقلضمان اولم يحسن استعمالها واستغلالها  فمتى توفرت جميع الإمكانات المادية والبشرية

، ومثال ذلك قرار مجلس الدولة الفرنس ي بتاريخ 3وقع الخطأ المفض ي للمسؤولية الإدارية لهذه الأخيرة والموجب للتعويض

القاض ي بمسؤولية المرفق الصحي بسبب نسيان سائق سيارة الإسعاف المريض داخل السيارة مما أدى إلى  23/23/1121

 .4تدهور حالته 

مسؤولية المرفق يقض ي ب ،21/2222 /10وفي نفس السياق فإن مجلس الدولة الجزائري أصدر قرار بتاريخ                    

إذ أنه حمل مستشفى ضرباني بولاية عنابة المسؤولية الإدارية وكلفه بتسديد تعويض لورثة ضحية دخلت  ،الطبي العام

ونتيجة عدم اتخاد الاجراءات الطبية المناسبة وعدم تنفيذ تعليمات الطبيب  ،إلى ذات المشفى وهي تعاني من الكوليرا
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ا من النافدة مما أدى إلى وفاتها وبالتالي وقوع الضرر للورثة ومطالبتهم المستشفى قامت الضحية برمي نفسه ،بربطها

 .1بالتعويض 

  لأخ        ج       أخ  أ   نع    أ     لخ م  ف          صح   (3

تماطل في تقديم أنه لا مجال للذ ارنة بالمرافق العمومية الأخرى إللخدمة في المرافق الصحية خصوصية مق                      

، أو رفض تقديم الخدمات المطلوبة فيه ويعتبر قسم الاستعجالات الباب الأول للاجئ لتلك المرافقالمساعدة والعون 

، ويعتبر عدم تقديم ولية اللازمة دون تأخر أو تماطلالذي يقصده المريض آملا أن تقدم له فيه كل الإسعافات الأ 

ية الإدارية للمرفق لطبية والعلاجية خطأ مرفقيا جسيما مفض ي لقيام المسؤولالخدمة بسبب غياب أو تأخر الأطقم ا

 .2للتعويض جبرا عن الضرر  الصحي الموجب

من خلال التعاريف السابقة يمكن القول بأنه من الصعوبة بما كان التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ                 

، وكذا تدخل القضاء بمعايير قضائية ، ريعية للتفريق بينهمامعايير تشالشخص ي للموظف وهذا ما دفع المشرع لإيجاد 

 وكعادة الفقهاء فقد حددوا معايير فقهية لتسهيل التفريق بين هذين الخطأين.

   ف ع   ث ني: مع يير    ف    بين  لخ أ   شخص ي   لخ أ     قي

لتسهيل المهمة في تحديد المسؤولية الإدارية على القاض ي الإداري تضافرت جهود المشرع والقضاء والفقه معا                   

 بموجبهوالخطأ الشخص ي الذي تنعقد  ،لتحديد معايير تمكنه من التفريق بين الخطأ المرفقي المقيم للمسؤولية الإدارية

 وتتلخص هذه المعايير في ما يأتي :المسؤولية التأديبية أو المدنية 

 أ  :   ع يير   تش يع  

كما هو معروف أن المشرع يعزف عن تعريف المفاهيم لاسيما الخطأ الشخص ي بغرض تمييزه عن الخطأ المرفقي ،               

والتي تقرر  ،12_11من قانون البلدية  144ادة إنما اكتفى ببعض التعاريف التي وردت في بعض النصوص منها نص الم

ثناء أداءهم مهامهم أو مسؤولية البلدية مدنيا عن أخطاء رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبوا البلدية ومستخدميها  أ

 .3، وأنها ملتزمة برفع دعوى الرجوع أمام القضاء المختص ضدهم في حال ارتكابهم أخطاء شخصيةبمناسبتها

المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية ميز بين  23_23من جهة أخرى نجد أن المشرع في الأمر                   

أن الإدارة ملزمة بحماية الموظف في حال متابعته على  نصحيث أنه  31في مادته المصلحي والخطأ الشخص ي الخطأ 

                                                      
 .42قليعي بلال أمين ، لفراس وليد، المرجع نفسه، ص   1
 .43قليعي بلال أمين ، لفراس وليد، المرجع نفسه، ص   2
 البلدية، مصدر سابق.بقانون المتعلق  12_11ق ، 144م   3
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ه، أما إذا كان الخطأ شخصيا فيعتبر منفصلا عن قضائيا بسبب خطأ في الخدمة من العقوبات المدنية المسلطة علي

  .1المهام الموكلة إليه وبالتالي لا مسؤولية على الإدارة

 ث ن  :   ع يير   قض ئ   

إن أول من اعتمد المعايير القضائية في التمييز بين الخطأ الشخص ي والخطأ المرفقي هو القضاء الفرنس ي                         

 وقد حصرها في ثلاث نقاط هي :

خارج وظيفته يشكل خطأ  ن كل خطأ ارتكبه الموظف العموميبمعنى أ   لأخ        كب  خ  ج    ظ ف  :  (1

طأ المرتكب خارج الخدمة أو الوظيفة ولكن باستعمال وسائل سخرها المرفق ووضعها تحت شخص ي، غير أن الخ

في  23/12/1103لصادر في ه مجلس الدولة الفرنس ي في قراره اقر أوظف يعتبر خطأ مرفقي وذلك ما تصرف الم

ولكن رجه خاعلى المرفق رغم حدوث الخطأ  ةودي وأقام من خلال هذا القرار المسؤولية الإداريقضية ساد

 .2المرفق العامهذا بالسلاح الممنوح لموظفها من طرف 

يعتبر الخطأ المرتكب أثناء أداء المهام والذي تسبقه نية   لأخ      ع  ي      كب  أث    م         ظ ف :  (2

، خطأ شخصيا محض وهذا ما ق مصلحة شخصية أو الإضرار بالغيرسيئة للموظف يهدف من خلالها إلى تحقي

لى إفيها الخطأ  في قضية برنار التي نسب 21/12/1104مجلس الدولة الفرنس ي في القرار الصادر عنه بتاريخ أقره 

وفي نفس  ،3وتولد عن ذلك المسؤولية المدنية القائمة بموجب خطأ شخص ي ،لإضرار بالآخريناالموظف المتعمد 

ص ورثة م ع ضد بلدية ولاد فايت بخصو  2221_20_21السياق صدر عن مجلس الدولة الجزائري قرار بتاريخ 

والذي تلخصت وقائعه في القتل العمدي باستعمال السلاح الذي ارتكبه حارس بلدي خلال تأدية مهامه ضد 

 .4لك لدوافع شخصيةذو  المواطن م ع

ئة تمتاز هذه الأخطاء بأنها لا تنطوي على نية سي   لأخ     لج     غير   ع  ي      كب  أث    أ       ظ ف : (3

، إنما تحمل جسامة وخطورة في الخطأ فهو خطأ يرتكبه الموظف بدافع مصلحة المرفق ولا من طرف الموظف

وينتج عن رعونته في أداء المهام دون قصد الإيذاء كأن يخطر محافظ ، د لمصلحته الشخصية في هذه الحالةوجو 

                                                      
 .المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، مصدر سابق 23_23، الأمر 31م   1

،  24، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريس ي ، ع الخطأ كأساس للمسؤولية الإداريةميمونة سعاد ،  - 2

 .140،  143، ص ص 2210الجزائر، ديسمبر تسمسيلت ، 
 .142، ص2213حسين بن الشيخ آت ملويا ، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى للطباعة والنشر ولتوزيع ، عين ميلة، الجزائر، - 3
 . 140ميمونة سعاد، مرجع سابق، ص - 4



أ س  آث             لإ                       ع  م                              ي ......  فصل   ث ني:  

   
 

44 

 

الجرم مما يؤدي إلى وقوعه فعلا ونتيجة ، ويمتنع عن التدخل أو اتخاذ التدابير لتجنب هذا الشرطة بوقوع جرم

 .1ذلك وقوع خطأ شخص ي جسيم غير عمدي مفض ي لقيام المسؤولية المدنية لمحافظ الشرطة

 ث  ث :   ع يير   فقه  

إن دراسة ما صدر عن القضاء الإداري من قرارات بخصوص تحديد الخطأ المرفقي والخطأ الشخص ي أدى                

 بالفقهاء إلى تحديد معايير فقهية ونلخصها في الآتي : 

وإذا  ،ن العمل الضار موضوعيااومفاده أنه إذا ك ررواد هذا المعيار الفقيه لافريي من :مع     لأه      شخص   (1

اعتبر خطأ شخصيا عاقدا  ،عن مصلحته الشخصية وفقا لأهوائهكشف عن سوء نية الموظف وبحثه 

 .2للمسؤولية المدنية وينسب له لا للمرفق 

حيث أنه وخلال  (،Maurice Hauriou)أسس هذا المعيار الفقيه موريس هوريو مع          أ    ع  : (2

ا كان ذإ، اعتبر أن الخطأ الشخص ي (zimmerman) زيميرمان حول قرار 1120إبداءه ملاحظاته سنة 

 .3للموظف إرادة ونية مخالفة القوانين ومصلحة المرفق

إذا انطوى على غلط و  ،ا كان خطأ جسيما للموظفذاعتبر الفقيه جيز الخطأ شخصيا إ :مع    ج  م   لخ أ (3

 مادي أو قانوني أو ارتكاب جريمة . 

طأ الشخص ي بالجسامة واعتبر علاقة الخ (Léon Duguitجي)نفى الفقيه ليون دو  :مع      ه ف    بع (4

 .4الهدف منه تحقيق غرض شخص ي  يادف الوظيفة خطأ شخصإذا كان نتيجة سلوك خارج عن ه الخطأ

أنه إذا أمكن فصل  (Marcel walline) مارسيل فالين يرى الفقيه :مع     لخ أ    فصل       ظ ف  (0

ووقع خارج الخدمة حينها يمكن القول بأنه خطأ شخص ي لا  ،الخطأ الشخص ي للموظف عن التزاماته الوظيفية

 faute détachable du serviceمنفصلا عن المرفقخطأ ى رية على المرفق ويسميقيم أية مسؤولية إدا

public
5.         

المعايير  ساعدت وبشكل كبير في التمييز بين الخطأ الشخص ي والخطأ المرفقي وإقامة مما لاشك فيه أن هذه                   

 الاطلاع، غير أنه تبقى الصعوبة قائمة في التفريق في بعض الحالات مما يستوجب سؤولية الإدارية جراء هذا الأخيرالم

                                                      
 .21بن مبارك راضية، مرجع سابق ، ص-  1
 . 142، ص ع  سابقميمونة سعاد، مرج 2
 . 12ص سابق،بن مبارك راضية مرجع   3
 . 132سعاد شرقاوي، مرجع سابق ص  4
 .132سعاد شرقاوي ، المرجع نفسه، ص - 5
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ص القضائي ثم الجهة الملزمة الكافي على حيثيات وظروف الخطأ ومرتكبه لتحديد نوع المسؤولية وجهة الاختصا

 بالتعويض لجبر الضرر الحاصل. 

        ب   ث ني : نظ     لخ    أ  س ق ن ني            لإ                     ج    

                       ك  

ها شهدت تطورا هائلا بهدف مما لا ريب فيه أن المسؤولية الإدارية للمرافق العمومية لاسيما الصحية من                    

، فقد انتهج القضاء الإداري خلال مراحل تطوره نهجا الكلاسيكية التي كانت تقوم عليهاتحريرها من الأسس التقليدية و 

اعتماده على نوع جديد من المسؤولية ألا وهي المسؤولية غير الخطيئية وهي  لوذلك من خلا ،جديدا ومغايرا لما كان عليه

، ويقوم جوهرها على إقرار التعويض جبرا للضرر اللاحق بالمريض أو لتي لا يشترط لقيامها ثبوت الخطأفي الأساس تلك ا

 المرتفق .

لية غير الخطيئية خصوصا في مجال المرافق الصحية قر المسؤو ألذكر أن القضاء الإداري الفرنس ي والجدير با                 

 .1العمومية وذلك حماية لحقوق المرض ى و المرتفقين الذين يلحقهم ضرر ويصعب إثبات الخطأ المسبب له أو يستحيل

لتقدم ولعل أهم سبب دعا إلى اعتماد هذا النوع المستحدث من المسؤولية في المرافق الصحية العمومية هو ا                 

، واستعمال ى جراحية جديدةوالتطور السريعين في مجال الطب والصحة من خلال اعتماد أساليب طبية وعلاجية وحت

وفي  ،وسائل تكنولوجية شديدة الحداثة كالروبوتات الذكية الجراحة والتي قد تسبب ضررا إما ماديا أو معنويا للمرض ى

مما جعل من الضروري  ،وبالتالي يدفع بعدم مسؤولية المرفق الصحيالمقابل يعجز القضاء الإداري عن إثبات الخطأ 

هنا وجب علينا طرح السؤال  ومن اعتماد نظرية الخطر وجعلها أساسا قانونيا مقيما للمسؤولية الإدارية لذات المرافق،

 ما هو الخطر الطبي وما المقصود بالمسؤولية الإدارية القائمة على أساسه؟ ،الآتي

 مفه    لخ      بي  لأ ل:  ف ع        

، ويقصد به الأذى ولية في المرافق الصحية العموميةحد الأسس التي تقوم عليها المسؤ أيعتبر الخطر الطبي                         

  وحدوثه خاضع للاحتمال. ،الذي يمكن أن يلحق بالشخص

                                                      
دراسة خاصة بنظام المسؤولية دون خطا في مجال البحوث البيوطبية وفقا لقانون –عيساني رفيقة ، مسؤولية المرفق الصحي عن التداعيات الطبية الضارة  - 1

 .442، ص2221،مستغانم،الجزائر ،1، ع1، دفاتر البحوث العلمية ، مج -الجديد  الصحة
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 أ  : تع  ف  لخ      بي          

 ةوحا مميتن يسبب للأشخاص جر أو ش يء من المحتمل أنه " وضعية أعرف الدكتور زهير بطاش الخطر على                    

ضرارا مادية او هيكلية او تلفا في العتاد او عجزا في تأدية وظيفة خاصة"أاو بليغة أو 
1. 

  lesدقيق بل هو يقابل في مدلوله فكرة المخاطر )( تعريف ومفهوم le dangerنه ليس للخطر )أكما                    

risques)،  ولا عن لك النشاط الخطير الذي ينطوي على مخاطر قد تحدث أضرارا ويجعل صاحبه مسؤ ذوهو أساسا

 .2 (le danger qui génère des risques réels) تلك الأضرار متى وقعت فعلا

 صابةو المرفق الصحي ويعتبر احتمال الإ أإلى مجال وميدان وقوعه وهو الطب أما الخطر الطبي فدلالته تعود                

ه يضا على أنأوعرف  ،روع للمرفق الصحي العموميو مادي مشأعمل قانوني  ثرإو النفسية أو العقلية أالجسدية 

مكوثهم بالمرفق  خطار المرض ى نتيجة إما، وتصيب هذه الأ صابة بالضرر الإ  تحتمالا االعوامل التي تزيد أو تخفض من 

الصحي أو بمناسبة تلقيهم العلاج أو التداوي فيه سواء عن طريق الفحص والعلاج أو التدخلات الجراحية بأيدي 

 .3أو المواد الكيماوية أو الصيدلانية أو معدات وآلات وأجهزة وطرق علاجية جديدة ،موظفيه

 مين أث ن   :  لخ   كفك ة م  ب   ب   

المتعلق بالصحة العمومية  نستشف أن المشرع الجزائري جعل  11-12من القانون  213بالرجوع الى نص المادة               

، رالأضرار الماسة لمرضاهم أو للغيتحمل المسؤوليات المدنية والمهنية للمرافق الصحية ومنها العمومية الناتجة عن 

 .4تغطية هاته المسؤولياتجل أمين من أارتباطا وثيقا ولازما باكتتاب ت مرتبطة

  نهأالخطر على  (Bikker et Bisson) بيسون  وقد عرف بيكار و، مينأنا يتضح أن فكرة الخطر خاصة بالتومن ه              

ذا وبهذا ربط ه "،رادة المؤمن لهإرادة الطرفين وحدها وعلى الخصوص حادث محتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على إ"

 .5مين بشكل واضح وصريحأالخطر والتالتعريف بين فكرتي 

 وللحديث عن الخطر وجب توفر شرطين أساسيين هما:          

                                                      
1 - " Etat ou objet qui peut potentiellement causer des blessures mortelles ou graves aux personnes , dégâts mortel ou de structure ,la perte de 

matériel ou de réduction de la capacité d’accomplir une fonction particulière "Zahir Battache, lexique du droit algérien, Edition enag, 

Alger,2018,p 179 . 
 .100ص سابق،بن عبد الله عادل، مرجع  -  2
 .402عيساني رفيقة ،مرجع سابق، ص  -  3
 سابق.مصدر  ،11-12القانون  ،213م -  4
 .402عيساني رفيقة ، مرجع سابق ، ص -  5
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  :( لازمة لتحقق الخطر ولها صورتان la probabilité) ةالاحتمالي تعتبر: محتملا يكون  أن (1

ال بنفس الدرجة لعدم وقوعه، وقوع الخطر غير محتم، فكما هناك احتمال لوقوعه هناك احتم (  

 مين هنا يشمل كلا الحالتين.أوالت

إذ أن  الموت،مين على الحياة لحالة أد وقوعه غير معلوم ومثال ذلك التوقوع الخطر محتم لكن ميعا ( ب

 .1الموت محقق الوقوع مجهول الميعاد

مين منه ناتج أ، فيجب أن يكون التو جوهر الخطرحد طرفي العقد : باعتبار أن الاحتمال هأعلق بإرادة يت لا أن (2

غير أن الخطر الطبي يستلزم  ،بفعل المضرور أو بعد وقوع الضرر  ة ولا يجوز إحداثه عمداتالصدفة البحعن 

 .2مينأبأحد الطرفين ثبوته خلال مدة التقه بالإضافة إلى عدم تعلقه لتحق

  نظ     لمخ ط     ث ني: مفه    ف ع 

ونظرا لتزايد الأضرار  نه و في أواخرهأ، إلا المخاطر وجود يذكرلنظرية حتى بدايات القرن التاسع عشر لم يكن               

 عتمداات جديدة يصعب معها إثبات الخطأ آلات ومعدستعمال مرافقها لأساليب وطرق و الناجمة عن أعمال الإدارة وا

الضرر الناتج  ض عنالقضاء الإداري هذا النهج الجديد الذي يحول دون تملص الإدارة من مسؤولياتها والتزامها بالتعوي

 .3عمالهاأعن نشاطاتها و 

هم المرافق التي طبقت في حقها هذه النظرية هي المرافق الصحية نظرا لتطور الخدمات الطبية والعلاجية أن من إو             

 .نشطة الطبية والعلاجيةالقائم مقام الانسان في مختلف الأفيها و استعانتها بالروبوت 

واخر القرن التاسع ألى إهي مسؤولية خطيئية والتي اعتبر  صل ومن المنظور التقليديدارية في الأ لية الإ ن المسؤو إ              

لا إالنظريات الموضوعية الحديثة من ذلك نظرية الخطر لم تجد مكانا  امأ، ساس لقيامها هو الخطأ وحدهعشر الأ 

" ساليي من  saleilles "مثالأ،مما دفع فقهاء 4الضرر بل واستحالة الربط بينهما  تبااثفي  أبتراجع وتقلص دور الخط

للتأصيل لهذه النظرية وجعل المسؤولية قائمة على أساس الضرر لا  ،"حوادث العمل والمسؤولية المدنية" هخلال كتاب

راجها لها مبادئ وأسس، مما ساهم في إخ جعله النظرية و ذ"  جوسيرون هJosserandعلى أساس الخطأ، وطور الفقيه "

                                                      
 . 402عيساني رفيقة ، المرجع نفسه ، ص- 1
 . 401عيساني رفيقة ، المرجع نفسه ، ص- 2
 .23، ص2213،الجزائر ،4بشير محمد امين ، المسؤولية الادارية على اساس المخاطر ، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن ، ع -   3
 .112مرجع سابق دكره ، صعمار عوابدي ،  - 4
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بذاته يضمن حق المضرور في مواجهة أنشطة وأعمال المرافق التي أصبحت تشهد استعمالا  كنوع جديد للمسؤولية قائم

 .1واسعا للتكنولوجيات الحديثة مما ساهم في ازدياد نسبة الخطر لاسيما خطر المنتج

الجزائري على غرار نظيره الفرنس ي نظرية المخاطر وجعلها سبيلا لإثبات المسؤولية و اعتمد القضاء الإداري              

الإدارية للمرافق العمومية عن أعمالها ونشاطاتها وبالتالي الزامها بالتعويض المناسب جبرا للأضرار وخصوصا في حالات 

الكوارث الطبيعية
2. 

من ذلك  ،صوص التي  من خلالها ثبتت مسؤولية المرافق العموميةفي بعض الن هذه النظريةالمشرع وقد كرس               

والذي اعتبرت بموجبه بعض بلديات الجمهورية الجزائرية مناطق   1130 يوليو 14القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 

وزاري المشترك الصادر ، وفي ذات السياق القرار الضات اللازمة جبرا لضرر المواطنينمنكوبة تسأل الدولة عن دفع التعوي

ا القرار ذي أدرج بلديات ولاية عنابة كمناطق منكوبة مستحقة للتعويض من طرف الدولة، وكذال 1131سبتمبر  24في 

  .3المتضمن اعتبار بلديات ولاية سعيدة مناطق منكوبة مستحقة للتعويض 1102نوفمبر  23الوزاري المشترك الصادر في 

ووصلت إلى ميدان  11يمكننا القول أن نظرية المخاطر خرجت أول مرة من فرنسا في أواخر القرن  بهذا و                 

 القانون الإداري الجزائري واستقرت ضمانا لحق المتضررين وحرصا على حصولهم على التعويضات اللازمة جبرا للضرر.

 :   ب أ    ي  ق      ه نظ     لمخ ط أ           

، فإن المسؤولية التي تعتبر الخطأ شرطا ومبدأ لهابعكس المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ المرفقي و             

الإدارية القائمة دون خطأ أو على أساس المخاطر يتجسد مبدؤها في الرابطة السبيبة بين سلوك الشخص والضرر 

، وعليه فإن كل فعل سبب مشروعا أو غير مشروع لوكالمصيب، فتترتب هذه المسؤولية بغض النظر عما إذا كان الس

، لاسيما إذا كان يجني منه كسبا أو يلزم فاعله بالتعويض عما نتج عنهضررا للغير سواء كان عن طريق الخطأ أو بدونه 

 فائدة معينة.

 خص من نشاطه الضار فائدةوافترض البعض بأن نظرية المخاطر تقوم على فكرة العدالة، إذ أنه يجني الش                    

 .4كان من الواجب والعدل إصلاح الضرر ودفعه التعويض ،مدرا لنفع ماما، ومتى كان هذا النشاط خطيرا و 

                                                      
، 23، العدد20ة قوسم ياسمين، فارة سماح، نظرية المخاطر وتأثيرها على الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجل  1

 . 1112ص  2222الجلفة، الجزائر، 
 .114عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص   2
 .الصفحة نفسها سه،عمار عوابدي، المرجع نف 3
 .1113قوسم ياسمين، فارة سماح، مرجع سابق، ص   -  4
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من هنا يتضح جليا أن نطاق المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر يحدد بالنشاط كثير الأخطار، كبير                 

 ،وفي حال توفرت هذه العناصر وزادت عليها تحقق الرابطة السببية بين السلوك والضرر الفائدة، مسبوق بالتأمين عليه 

 كنا في مواجهة هذه النظرية الموضوعية المتمثلة في نظرية المخاطر.

 ث ن  : تع  ف نظ     لمخ ط           

طر والتي تستند لخيقصد بنظرية المخاطر تلك الفكرة التي من خلالها تتحقق المسؤولية الإدارية على أساس ا                   

على الضرر في منأى عن الخطأ، فهي تقوم على الرابطة السببية بين النشاط أو السلوك من جهة والضرر اللاحق من جهة 

 .1نا حتى بدون خطأأخرى كما أنها تجعل من التعويض ممك

لمسؤولية عن النشاط أيا كان ، وهي تقر ارة المطابقة لنظرية تحمل التبعاتوتعتبر نظرية المخاطر الصو                      

والمؤدى من هذه النظرية أنه من أنشأ نشاطه خطرا مستحدثا محتمل الوقوع تحمل تبعاته حتى لو خلا هذا  نوعه،

 .2النشاط من أي خطأ

   س  لخ   أ ث  ث :                   لى   ف ع  

، لخطأ ولم يكن واردا قيامها بدونهحالها حال المسؤولية المدنية فإن المسؤولية الإدارية استقامت في بدايتها على ا               

لك بسبب ذعلى أساس الخطر و أو وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح القاض ي الإداري يقدم المسؤولية الإدارية دون خطأ 

 د الأخطار الناشئة عن أنشطة الإدارة.تول

 أ  : تع  ف           لإ       لى أ  س  لمخ ط 

تعتبر المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر " وسيلة قانونية لإعادة توزيع التكاليف العامة بما يضمن المساواة                 

 .3لعامة"بينهم في تحمل الأعباء ا

، وبالموازاة ا صعب أو استحال إثبات الخطأذويمكن اعتبار المسؤولية الإدارية مسؤولية على أساس المخاطر إ                 

رر على رة على فائدة أو غنيمة لها وضتوفر عنصر الخطر المحتمل المفض ي للضرر، من جهة أخرى انطوى نشاط الإدا

                                                      
 .1113، صالمرجع السابققوسم ياسمين، فارة سماح،   -  1
 .1114قوسم ياسمين، فارة سماح، مرجع نفسه، ص -  2
، قالمة، 1140ماي  22رآهم سعاد، معاوي أشواق، المسؤولية الإدارية على أسس المخاطر ، مدكرة لنيل شهادة الماستر ، قانون عام ، كلية الحقوق، جامعة  -  3

 .20، ص 2222الجزائر، 
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العلاقة السببية بين ذاك النشاط والضرر اللاحق  وتحققه للحديث عن هذه المسؤولية هوإن أهم عنصر وجب  ،لمرتفقا

 .1لمرتفقبا

 ث ن  : خص ئص           لإ       لى أ  س  لمخ ط     

 تمتاز المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر عن غيرها من صور المسؤولية الأخرى بخصائص نلخصها في الآتي:        

إن الفضل الأول في اعتماد هذه النظرية لإقامة            لإ       لى أ  س  لمخ ط  ه  قض ئ      م : (1

وللقاض ي الإداري واسع التصرف في ابتكار  ،2لاسيما القضاء الإداري الفرنس ي ،المسؤولية الإدارية يعود للقضاء

 وظروف القضية بغية حلها. تتلاءمقواعد 

بالعودة إلى مفهوم هذه المسؤولية يستشف أنها تقوم نتيجة ضرر لحق  ق    إ   ي:   يشترط  ق  مه       (2

أو كان ماديا ولا  ،إداري سواء كان هذا العمل قانونيا أي قرار إداري أو عقد إداري  عملبالمضرور بسبب 

ك وهذا يجعل هذه المسؤولية تختلف عن غيرها من النظريات من ذل ،3يستوجب صدور قرار للقيام به

 الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمال الحقوق الإدارية.

، ولا تمثل أصلا عاما للتعويض بل أساس تكميلي أي أن مجال تطبيقها محدود       ب      ث  ئي: (3

، وتسأل الإدارة في حال قيامها دون ارتكاب خطأ منها وهذا وهي تقوم استثناء على المخاطر ،4للمسؤولية الإدارية

 عن المسؤولية المدنية، وهذا ما جعلها استثنائية غير عامة. ما يميزها

فهي ، ا استحال عليه إثبات الخطأذبية ولا يلجأ القضاء الإداري إليها إلا إنسبل هي   ي ت م       م  ق : (4

لك بتقرير التعويض جبرا ذأساس قانوني استثنائي يعتمده القاض ي الإداري بغية تحقيق العدالة ونصرتها و 

 من الخزينة العمومية. للضرر 

 ،لتعويض الجابر للضرر في حال إثباتها وإقامتها يكون الجزاء دوما ا  لجز    لى أ   ه  يك ن   ئ      ع  ض: (5

رية سواء كانت قائمة ثر المترتب عن المسؤولية الإداوالتعويض هو الحكم أو الأ ،عن قضاء الإلغاء أىوهي في من

 .5وثبت الضرر الموجب للتعويض ،متى اكتملت أركانها وشروط تحققهاأو بدونه، وذلك  أخطالعلى أساس 

                                                      
 .03قليعي بلال أمين ، لفراس وليد، مرجع سابق، ص -    1
 .222عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -  2
 .223عمار عوابدي،المرجع نفسه، ص  -  3
 .00قليعي بلال أمين ، لفراس وليد، مرجع سابق، ص  -  4
 .224،205ص ص عمار عوابدي، مرجع سابق،  -   5
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  لى أ  س  لمخ ط   لإ     ث  ث : أ س                 

داري ليجعلها أساسا من بل كرس لها واعتمدها القضاء الإ  ،لم تكن نظرية المخاطر مجرد نظرية فقهية مهجورة              

على  الإداريةوالمسؤولية ، راراتهتكريسا لعدالة وشفافية أحكامه وق ،للمرافق العمومية الإداريةأسس قيام المسؤولية 

 أساس الخطر تستند بدورها على مبادئ وأسس محددة تصبغ عليها الصبغة القانونية والدستورية وتتمثل هذه الأسس 

ف والأعباء العامة و مبدأ العدالة مام التكاليأبالغرم، مبدأ التضامن الاجتماعي، مبدأ المساواة  في مبدأ الغنم

 .1والإنصاف

 :ب  غ     غ م مب أ (1

بالمقابل عليها تحمل  ،و فائدة تجنىأدارة نفع لصالح شخص أو جماعة ما ذا كان لنشاط الإ إنه أويقصد به                    

المجنية يجب أن يقابلها غرم أو و الفائدة أ، فالغنيمة الغير وأالتي تشكل ضررا لاحقا بالمرتفق  تبعات هذه الفوائد

و المجموعة المستفيدة و ذلك من الخزينة العمومية التي هي أساسا أباسم الشخص  ،تعويض وجب على الدولة تسديده

تعويض استنادا للقاعدة الفقهية خير من يتحملون عبء الإذن فهم في الأ  ،ر أموالها حصيلة الضرائب والرسوممصد

  .2مغانمها وجب عليه أن يتحمل عبء مغارمها " من خلق تبعات يستفيد من"

   ج     :    ض م  مب أ (2

ن تدفع الضرر أالجماعي ويحتم على هذه الجماعة  ويتولد هذا المبدأ من المجتمع الذي يقوده الضمير                   

من الخزينة العمومية  الاستثنائي الذي يتسبب فيه أحد أعضائها وينتج عنه وجوب التعويض الذي تدفعه الدولة

 .3ن الدولة هي الممثلة لهذه الجماعةأء الجماعة العامة، وذلك باعتبار للمضرور من أعضا

رية التزاما قانونيا داعمال الإ ضرار الناتجة عن مخاطر الأ ولة أو الجماعة بالتعويض جراء الأ ويعد التزام الد                 

تسأل عن  والدولة ،فقيه هوريوو الرحمة كما ادعى بعض الفقهاء وعلى رأسهم الأخلاقيا بسبب الشفقة أو أوليس أدبيا 

عمال ولأن المصلحة العامة قد طغت في ظل النظم دارية لأنها قد غنمت جراء هذه الأ مخاطر أعمال السلطات الإ 

 .4السياسية الحديثة على مصلحة الافراد الخاصة

 
                                                      

 .113عمار عوابدي،المرجع نفسه، ص  -  1
 .11سعاد،معاوي أشواق، مرجع سابق ،ص  رآهم -  2
 .02قليعي بلال أمين ، لفراس وليد ،مرجع سابق ،ص  -  3
 .110عمار عوابدي، مرجع سابق ، ص  -  4
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 :  ع م     ك   ف    لأ ب   أم         ة مب أ (3

 ،فراد أمام الأعباء العامة هو مبدأ دستوري وضمانة أساسية لحقوق الافراد وحرياتهمإن مبدأ مساواة الأ                  

وبعبارة  ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،ويقصد به تساوي المواطنين في حقوقهم وواجباتهم دون تمييز أو تفضيل

لال بهذا المبدأ خوعليه فإن الإ  ،ةحقوق وما عليهم من واجبات والتزامات على قدم المساوالهم من خلق توازن بين ماأخرى 

دارة قد يسبب الضرر وبالنتيجة يوجب التعويض اللازم بقوة القانون عمال الإ أعن طريق عمل من 
1. 

  :   نص ف   ع     مب أ (4

رر ومؤداه أن التعويض واجب الأداء لكل فرد لحق به ض ،(PGDا المبدأ هو من المبادئ العامة للقانون )ذإن ه                

رساء العدالة بينهم، إمسؤولة عن حماية حقوق الأفراد و  دارة العامة وذلك باعتبار أن الدولةجراء عمل من أعمال الإ 

بين المصلحة عادة التوازن إالتعويض المستحق و  أداءضرر من قبلها في حقهم وجب عليها ن حدث إن لا  تضر بهم، و أو 

 .2العامة من جهة والمصلحة الخاصة للأفراد من جهة مقابلة

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .12راهم سعاد ،معاوي أشواق ،مرجع سابق ،ص  -  1
 .01قليعي بلال أمين ، لفراس وليد، مرجع سابق ، ص  -  2
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                                          لإ       بحث   ث ني :آث            

    ك  

لق في ما تع صبح ضرورة ملحة وخاصةأعمومية لتقنية الذكاء الاصطناعي ن استخدام المرافق الصحية الإ                 

 ،نجازلتقنية من دقة  عالية في الإ ، وذلك لما توفره هذه انواع الحساسة والمعقدة منهابمجال الجراحة  لاسيما بعض الأ 

و جراحة  عصاب، جراحة الأ تعقيدا كجراحة القلب كثرهاأنواع العمليات و أصبح يقوم بأصعب أن الروبوت أحيث 

لا إخيرة مزية تنعم بها هذه الأ ء الاصطناعي على مستوى المرافق الصحية يعتبر ن استعمال الذكاأ، ورغم الدماغ  وغيرها

فتكون  ،ضرار تتحمل المرافق الصحية تبعاتهاأها لبعض المخاطر التي تنتج عنها نه وفي بعض الحالات يعرض المنتفعين منأ

ا لحق به من ضرر وذلك بعد لجوئه ن مالمسؤولية هنا مسؤولية مرفقية حيث تلتزم المرافق الصحية بتعويض المضرور ع

 و يكون هذا التعويض مالي  ويدفع من خزينة الدولة . ،لى القضاء ورفع دعوى تعويضإ

    ى    ع  ض   لأ ل:    ب       

دارية للمرافق الصحية العمومية عن تصرفاتها القانونية ثر يترتب عن المسؤولية الإ أيعتبر التعويض                     

رار التي تلحق ض، فهي مسؤولة عن الأ ستها لنشاطهاثناء ممار أمادية  عمالأوغير التعاقدية وكل ما تؤديه من التعاقدية 

 دارة .فراد المضرورين وسلطات الإ التعويض نقطة توازن بين حقوق الأ  ن يكون هذاأ، ويجب بمرتفقيها

دارية بعريضة لإ امام المحكمة أدارية للمرافق الصحية العمومية التعويض الناشئة عن المسؤولية الإ وترفع دعوى             

 .1من ق .إ .م .إ  و ترفق العريضة بملف القضية 10ن تتضمن البيانات المنصوص عليها في م أيجب 

    ى    ع  ض مفه    ف ع    ل : 

قوق لى القضاء للمطالبة بحإلتي يخولها القانون للشخص للجوء و المكنة اأدعوى التعويض هي الوسيلة                      

ك ، فهي من دعاوى القضاء الكامل يتمتع فيها القاض ي بسلطات كبيرة وذلضرت بهاأدارة و عمال الإ أمستها تصرفات و 

 .لضمان تعويض الضرر الناتج عنها

                                                      
 .324ص ذكره،مرجع سابق  عزام،سليمان حاج  - 1
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    : تع  ف    ى    ع  ض أ

حكام ألفعالة لتجسيد صيلة و اية الوسيلة القضائية الوحيدة والأ دار عد دعوى التعويض في المسؤولية الإ ت              

دارية، عمال الإ يا وسليما لضمان سلامة وعدالة الأ كيدا وحقيقأدارية تطبيقا ظرية المسؤولية الإ النظام القانوني لن

 .1عمال السلطة العامةأفراد  في مواجهة حريات الأ وحماية حقوق و  وصيانة

مام الجهات أالمصلحة صحاب الصفة و أالذاتية التي يحركها ويرفعها  نها  "الدعوى القضائيةأكما عرفت على                 

 الكامل والعادل اللازم لإصلاحجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض ، وطبقا للشكليات والإ ية المختصةالقضائ

 .2داري الضار" صابت حقوقهم بفعل النشاط الإ أضرار التي الأ 

رة داعمال الإ ألترتب آثار قانونية وتشمل جميع  عمال التي تقع منها بغير قصددارة المادية هي الأ عمال الإ أ تعتبر                  

لى المحاكم إدارة المادية عمال الإ أختصاص النظر في دعوى التعويض عن ويعود ا ،داري التي تخرج عن دائرة القرار الإ 

بالإضافة ،3داري دارية والقضاء الإ عامة في المنازعات الإ ن هذه المحاكم هي قاض ي الشريعة المجلس الدولة لأ ثم  داريةالإ 

 المعدل والمتمم 13-22مكرر المدرجة في القانون  122لى المحاكم الادارية الاستئنافية التي تم استحداثها بموجب المادة إ

 .4المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية  21-22للقانون 

 ث ن   : خص ئص    ى    ع  ض 

الخصائص وجب علينا تحديد دارية للمرافق الصحية التعويض الناشئة عن المسؤولية الإ للحديث عن دعوى              

 العامة لدعوى التعويض عن المسؤولية الادارية .

  قض ئ   :    ى     ع  ض    ى  (1

ت عوى قضائية يرجع البدارية للمرافق الصحية العمومية دالتعويض الناشئة عن المسؤولية الإ تعتبر دعوى    

 222ن دارية لاسيما المواد مالإ و وفقا للإجراءات المدنية ، و المختصةمام الجهة القضائية أفيها للقاض ي المختص 

حكام خاصة عملا بمبدأ ألنفس القانون في حالة عدم وجود  حكام العامةو الأ أمن ق إ م إ،  121لى غاية إ

 الخاص يقيد العام.

                                                      
 . 200سابق ، ص عمار عوابدي ن، مرجع  -  1
، مجلة البحوث القانونية والاكاديمية مفهوم دعوى التعويض عن الاعمال القانونية للإدارة وتمييزها عن دعوى الالغاءهمدان طاهر محمد علي ،  -  2

 . 232، ص 21،2223،ع3،المجلد
 .14ص ذكره،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق  -  3
المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية   21-22،المعدل والمتمم للقانون 2222،  42، ج ر ع  2222يوليو  12الصادر في  13-22لقانون مكرر ، ا 122م  -  4

 .2222ابريل  23، 21، ج ر ع  2222ر فبراي 20الموافق ل 1421صفر  12المؤرخ في 
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 (un recours de contentieux de pleine juridiction)   ى    ع  ض م      ى   قض     ك مل :   (2

 قضائية من دعاوى دعوى  هي دارية للمرافق الصحية العموميةالتعويض الناشئة عن المسؤولية الإ دعوى       

ي ، حيث تقتصر سلطة القاض خرى دارية الأ ي فيها كاملة على عكس الدعاوى الإ ن سلطات القاض القضاء الكامل لأ 

ما في دعوى التعويض فالقاض ي أ، تبين له عدم مشروعيته ذا ماإداري لغاء القرار الإ إلغاء فقط على في دعاوى الإ

ود الضرر الذي تم تحديد مقدار التعويض ا وجذوجود المصلحة الشخصية للمدعي وك يملك سلطة التحقق من

 .1المناسب لجبره

 (un recours subjectif)شخص  :     ى    ع  ض    ى          (3

ن ة العمومية دعوى ذاتية وشخصية  لأ دارية للمرافق الصحيالتعويض الناشئة عن المسؤولية الإ دعوى  تعد      

وتهدف لتحقيق مصلحة ذاتية  ،قانوني شخص ي  لرافعهاو حماية مركز أموضوعها المطالبة بحق ذاتي شخص ي 

، وهي تواجه النشاط المعنوية وأية ضرار المادفوائد ومكاسب شخصية تعويضا عن الأ وشخصية بتحصيل 

 .2لغاءداري مثل دعوى الإلمسبب للضرر ولا تواجه القرار الإ داري االإ 

 

 (un recours de contentieux des droits)ل ق ق :     ى    ع  ض م      ى قض    (4

دعاوى قضاء  ،داريةى الإ دارية الى فئتين بحسب موضوع الدعو الدعاوى الإ  داري فقهاء القانون الإ قسم لقد                     

، ودعاوى الشرعية تعويض عن الضرر الذي مس بحق شخص يالحقوق وهي الدعاوى التي يكون موضوعها المطالبة بال

ويترتب عن هذه  ،دعاوى فحص المشروعيةو  لغاءدعاوى الإمثل داري موضوعها تقدير مشروعية العمل الإ  التي يكون 

 الخاصية لدعوى التعويض عدة نتائج منها:

حماية الحقوق الشخصية سلطات كاملة للتقدير في الحكم لكي يتمكن من  داري قاض ي الإ العطاء إمنطقية  (1

 الإدارة. صلاح الضرر الذي سببه نشاطإالمكتسبة و 

جراءات المتعلقة بدعوى التعويض وذلك لضمان فعالية وجدية يد و الدقة في وضع الشكليات و الإ حتمية التشد (2

 .لتعويض في حماية الحقوق المكتسبةدعوى ا

ن دعوى التعويض أي أ بها،تقادم الحقوق التي ترتبط  مدد تقادم دعوى التعويض تكون مساوية ومطابقة لمدد (3

 .3يتقادم الحق الذي تحميهتتقادم عندما 

                                                      
 . 323سليمان حاج عزام ، مرجع سابق دكره ، ص  -  1
 . 202ر عوابدي ، مرجع سابق ، ص  عما -  2
 . 232عمار عوابدي ،  المرجع نفسه ، ص  -  3
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   ق ن ن    لإ   ة  لأ   له       ى    ع  ض    أ   ث ني:  ف ع 

داري فبالنسبة إ، او عقد داري إنت دعوى تعويض عن ضرر بسبب قرار همية كبرى سواء كاأالتعويض لدعوى                

فراد لغاء على حقوق الأ الحماية التي يؤمنها قضاء الإكمل ن قضاء التعويض يأقرار فنجد اللأهمية دعوى التعويض عن 

 .عدام القرارات غير المشروعةإمن خلال 

، ويكون باب الطعن بالإلغاءقد يغلق  نه ألا إ تينمتزامن انغاء ودعوى التعويض تكونلكل من دعوى الإ نأرغم                

عدم  عن طريقلغاء داري ضد دعوى الإبتحصين القرار الإ  وأ، لغاء )ستون يوما(ما بانقضاء ميعاد رفع دعوى الإإذلك 

دارة داري مشروعية قرارات الإ يراقب القضاء الإ و  ،يبقى باب الطعن بالتعويض مفتوحابينما  جواز الطعن فيه بالإلغاء،

 .ة فيراقبها عن طريق دعوى التعويضعمال الماديما الأ أ لغاء،من خلال دعوى الإ

تجبر الضرر الناتج عن ذلك لكن دعوى التعويض  مجدية،لغاء غير داري تكون دعوى الإحالة تنفيذ القرار الإ  في            

 .القرار

، بمناسبة داري نهائيإدعوى التعويض فقد تكون ضد قرار  ماأ، ي فقطا القرار الإداري النهائلغاء محلهدعوى الإ             

وسع من دعوى أذا فدعوى التعويض إ، دارة ونتج عنه ضرر للأفرادقامت به الإ  و نتيجة لعمل ماديأ، داري إتنفيذ عقد 

 .وى التعويض عن القرارات الادارية، هذا بخصوص دعلغاءالإ

لى التعويض هميتها في الحفاظ على حق المتعاقد معها والحصول عأدارية فتكمن ما دعوى التعويض في العقود الإ أ            

 سلطات.دارة من الإ مقابل ما تتمتع به 

 حقوقهم وإمكانيةمع عدم الخوف من ضياع  دارة للمساهمة في بناء الدولةكذلك تشجيع المتعاقدين مع الإ          

 التعويض.حصولهم عليها عبر دعوى 

ة وفي دارة في الظروف الطارئق التوازن المالي للمتعاقد مع الإ كذلك تحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال تحقي        

 .ة الصعوبات المادية غير المتوقعةحال

 وقانون الصفقات العمومية.للقواعد العامة المقررة في ق .م حق للمتعامل المتعاقد طبقا  التعويضن أكما           

فراد وحمايتها مما يلحقهم من ويض تتمثل في الحفاظ على حقوق الأ همية دعوى التعأن أومما سبق ذكره نستنتج          

داريةالعقود الإ  أو ضرار بسبب القراراتأ
1. 

                                                      

 . همدان طاهر محمد علي ، مرجع سابق ، ص صــــ   862-863 1 
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   ف ع   ث  ث: ش  ط    ى    ع  ض

يشرط لرفع دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختصة ولقبولها توفر بعض الشروط والإجراءات المتمثلة            

 في وجود قرار سابق، شرط الميعاد، والمصلحة والصفة وسوف نفصل فيها كالآتي: 

  l’exigence de décision préalable ج     ق        ب   قب ل    ى    ع  ض  أ  :

 ،مجلس الدولة عن طريق، وضعه القضاء الإداري الفرنس ي لية لقبول دعوى التعويض الإداريةشروط الشكوهو من ال

الكامل بصفة  القضاء ثم تبنته العديد من النظم القانونية مثل النظام الجزائري، والمقصود به كشرط لقبول دعاوى 

دارة باستصدار قرار إداري صريح أو الإ  و قيام الشخص المضرور من نشاطه ،عامة و دعاوى التعويض بصفة خاصة

ضمني لمعرفة موقفها من مضمون النزاع عن طريق رفع شكوى أو تظلم إداري أمام السلطات الإدارية المختصة صاحبة 

للمطالبة فيه بالتعويض الكامل والعادل لإصلاح الضرر، ويعتبر رد الإدارة  ،الأعمال الإدارية الضارة ) مادية أو فنية (

وحينها فقط يمكن للشخص المضرور رفع دعوى التعويض أمام جهات القضاء الإداري  ،سابقا حول موضوع النزاع قرارا

 ويقوم هذا الشرط على عدة أفكار أهمها : ،1ا كانت منصبة على قرار إداري سابقذتقبل الدعوى إلا إ المختصة التي لا

 الإدارية هو وجود قرار إداري سابقري بالمنازعات الإدا القضاء اختصاص ومعيار أساس فكرة. 

 ا كانت إرادتها واضحة كأساس ومبرر ذالإدارة العامة والدولة إلا إ اصمة ومنازعةمخ إمكانية عدم فكرة

 لوجود فكرة القرار السابق.

الإداري السابق، م من فكرة القرار تتشابه وتتقارب بعض الأفكار والوسائل الإدارية والقضائية كالدعوى والتظل                

ا وجب علينا التفرقة والتمييز بينها لكي نتمكن من تحديد مفهوم واضح لا يحتمل اللبس لفكرة القرار السابق، وذلك ذل

 . من جهة أخرى  ، التظلم الإداري من جهة من خلال بيان أهم الفروق بينه و بين الدعوى الإدارية

تختلف فكرة القرار السابق عن نظرية الدعوى من عدة  :  ى   ف ق بين  ك ة   ق        ب   نظ             .1

 نواحي هي: 

ت الإدارية اختلاف فكرة القرار السابق عن نظرية الدعوى من حيث الاختصاص : حيث تختص السلطا (  

، الرئاسية، أو اللجان الإدارية الشبه قضائية المختصة بالنظر والفصل في الولائية أو الوصائية

سواء داري منها إه السلطات و استصدار قرار ذلى استشارة هإلإدارية التي تهدف ا الشكاوى والتظلمات

 ، أما الجهات المختصة في التظلم القضائي فتنظر في الفصل في الدعاوى .كان ضمنيا أو صريحا

                                                      
 .204، 203عمار عوابدي، مرجع سابق، ص ص  - 1
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اختلاف فكرة القرار السابق عن نظرية الدعوى من حيث أساس الطعن: يكفي في فكرة القرار المسبق  ( ب

، لإداريةالسلطات ا واستعطافالشخص أي حجة أو أي أساس محاولا إثارة وطلب المساعدة أن يثير 

قانوني أو حجة قانونية محددة   لا على أساس مركزإمكن تحريك ورفع الدعوى القضائية لكن لا ي

 .1واضحةو 

ار اختلاف فكرة القرار السابق عن نظرية الدعوى من حيث الشكل والإجراءات : تختلف فكرة القر  ( ت

، حيث أن عملية استصدار القرار ضائية من ناحية الشكل والإجراءاتالسابق عن نظرية الدعوى الق

، أما لسهولة وقصر المدد وقلة التكاليفالسابق تتم في ظل شكليات وإجراءات تمتاز بالبساطة وا

قبولها الدعوى القضائية باعتبارها اختصاص جهات قضائية فهي تخضع في عملية تحريكها ورفعها و 

 .2والنظر والفصل فيها لإجراءات وشكليات معقدة وصارمة ومطولة ومكلفة

بأنها  اختلاف فكرة القرار السابق عن نظرية الدعوى من حيث الطبيعة : تتميز فكرة القرار السابق ( ث

 ، كما أنها طعن إداري لمحاولة حل النزاع الإداري وديا، بينما تكيف الدعوى إجراء وعملية إدارية بحتة

على أنها وسيلة قضائية رسمية لحل المنازعات و حق شخص ي يستخدمه الشخص  وفق الإجراءات 

 ، فهي طعن قضائي.حقوق والدفاع عنهاالوالشكليات المحددة للمطالبة ب

اختلاف فكرة القرار السابق عن نظرية الدعوى من حيث سلطات الجهات المختصة : إن سلطات  ( ج

مبدأ الفصل بين السلطات يضة الدعوى و بضوابط الاختصاص و عر  اتي مقيدة ومحددة بطلبالقاض 

، أما السلطات الإدارية المختصة بالنظر في طلبات استصدار قرار إداري بخصوص التعويض والوظائف

لة باعتبارها صاحبة هاته ي سلطات واسعة ومتنوعة وفعاهر الناجمة عن الأعمال الإدارية فعن الأضرا

 تعها بالحرية والسلطة التقديرية في مواجهة أعمالها وطلبات المتظلمين . ، بالإضافة الى تمالأعمال

هناك تشابه كبير بين فكرة القرار السابق وفكرة التظلم   :  ف ق بين  ك ة   ق        ب    ك ة    ظ م  لإ   ي  .2

جهة الاختصاص من حيث ، فيتشابهان لمنازعات الإدارية بالطريق الوديالإداري حيث أنهما وسيلتين لحل ا

ا من ناحية الشكليات والإجراءات المتعلقة بهما  وحتى من ناحية ذ، وكللنظر فيهما، ومن حيث الطبيعة القانونية

ئي ذو طبيعة قانونية إدارية حيث يفصل في كلاهما بصدور قرار إداري نها ،طبيعة القرار الصادر في كل منهما

 أنهما يختلفان من حيث:، ورغم هذا التشابه الكبير بينهما إلا بحتة

                                                      
 .200عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص  1
 .202عمار عوابدي ، مرجع نفسه، ص  2
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التظلم الإداري شرط من الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء المنصبة على قرار مطعون فيه بعدم  (  

 الشرعية .

فكرة القرار السابق شرط من شروط الشكلية لقبول دعاوى القضاء الكامل بصفة عامة ودعوى  ( ب

 التعويض بصفة خاصة.

دعوى التعويض والمسؤولية  النظم القضائية المقارنة لقبول ي فكرة القرار السابق شرط وجوبي إلزامي ف ( ت

 .1الإدارية

 : ش ط    ة  قب ل    ى    ع  ض            لإ      ث ن  

فلا يجوز قبول دعوى التعويض ، وى التعويض شرط الميعاد أو المدةمن بين الشروط الشكلية لقبول دع                         

ق بين أطراف ، ويعتبر ميعاد رفع وقبول دعوى التعويض من النظام العام فلا يجوز الاتفاالمقرر لذلكلال الميعاد خإلا 

وميعاد  ،2ا لم يثيره أطراف الخصومةذيجب  على القاض ي المختص أن يثيره من تلقاء نفسه إو مخالفته الخصومة على 

لمختص محليا هو أربع أشهر من تاريخ التبليغ الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ا مأما رفع وقبول دعوى التعويض

في النظام القضائي الفرنس ي فهي شهرين تبدأ من تاريخ  ةالشخص ي بالقرار أو من تاريخ نشره، أما أمام المحاكم الإداري

 . ار السابق الذي يتضمن رد الإدارةالعلم الشخص ي للشخص صاحب الصفة والمصلحة بالقر 

ن يكون موجودا حقيقة لقبول دعوى التعويض أن يكون الحق الذي تدور حوله الدعوى موجودا أي أ ويشترط                

  المفعول.بمدد سقوط الدعوى ولم يتقادم بمدد التقادم المقررة في القوانين السارية  طولم يسق

 ذاتيةبارها دعوى شخصية تسقط وتتقادم دعوى التعويض بسقوط وتقادم الحقوق التي تحميها وذلك لاعت               

 .3فمدد سقوطها هي مدد سقوط وتقادم الحقوق التي تحميها  الحقوق،لأنها دعوى من دعاوى  اذوك

  : ش ط   صل      صف   قب ل    ى    ع  ضث  ث 

صلحة أو لابد من توفر شرط المصلحة والصفة لترفع دعوى التعويض، أي أنها يجب أن ترفع من صاحب م                 

 .صلحة وأن المصلحة هي أساس الدعوى ، تطبيقا للمبدأ القائل بأنه لا دعوى بدون منائبه أو وكيله القانوني

ويعتبر شرط المصلحة شرطا أساسيا لقبول الدعوى القضائية بصفة عامة ودعوى التعويض والمسؤولية                 

ون الإجراءات والمرافعات حيث نص المشرع على وجوب توفر هذا ، وهو من المبادئ العامة لقانالإدارية بصفة خاصة

                                                      
 .222، 201عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص، ص   1
 .213عمار عوابدي ، مرجع نفسه، ص،   2
 .294 عمار عوابدي ، مرجع نفسه، ص  3
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عوى مركزا قانونيا وشخصيا ويتوفر هذا الشرط  عندما يكون للشخص رافع الد ،1.إ من ق .إ . م 401الشرط في المادة 

ويقوم شرط المصلحة في  ،2، أي أن يكون صاحب حق شخص ي مكتسب ومعلوم محمي قانونا ويقع المساس بهوذاتيا

 دعوى التعويض في حد ذاته على شروط يجب توفرها وهي :

لا و  حق مشروع أو مركز قانوني ذاتي أي أن تستند المصلحة على ومشروعة:يجب أن تكون المصلحة قانونية  (1

 العامة.يجوز الاستناد إلى مراكز ذاتية مخالفة للقانون والنظام العام و الآداب 

أي أن صاحب المركز القانوني هو رافع دعوى التعويض أو من يقوم  :المصلحة شخصية ومباشرةيجب أن تكون  (2

...( وتكون المصلحة مباشرة أي أن يقع الضرر على الشخص .الحارس القيم،الوص ي،  الوكيل،مقامه ) النائب، 

 .3دعوى التعويضصاحب الحق نفسه وأن يبقى الضرر موجودا، أي أن الضرر المحتمل لا يقوم عليه قبول 

     ي     ع  ض      ض  ن       ب   ث ني:    أمين

ي خطاء الناتجة عن استخدام الروبوت تؤدي يلحق بالمضرور جراء  الأ ذضرر الن فكرة التعويض عن الأنجد                    

ختصين لإيجاد الفقهاء والم فعد يذمر الف شركات التصنيع عن تصنيعها، الأ م عزو ث، ومن لى التراجع في شراء الروبوتاتإ

 .و الضمانأاديق التعويض، و عن طريق صنأمين، أما عن طريق التإ التعويض القضائي()غير وسيلة تضمن التعويض

 مين أ     لأ ل:  ف ع 

مسؤولية المؤمن له بمقتض ى عقد  مين بدفع التعويض اللازم للمؤمن ضد المخاطر التي تعقدأتقوم شركات الت              

 مين في حالة ثبوت مسؤوليته اتجاه المضرور  المؤمن وذلك بتوفر شروط انعقادها .أت

ضرار لأ الاحتياط من ا مين لا يقتصر دوره على تعويض المؤمن على ما لحقه من ضرر فقط بلأفالتا ذإ               

يضمن له الحصول   نهأصحية التي تستخدم الروبوتات حيث المرافق ال، ويمنح الغير الثقة في التعامل مع المستقبلية

 ضرار التي تلحق به وعما قد يفوته من كسب بسبب توقف الدخل الشخص ي .الأ  نعلى التعويض ع

في حال وقوع الضرر لان شركة  مين يعد ضمانا لمستخدم الروبوت فهو يوفر له اطمئنانأن التإزيادة على ذلك ف            

 مين هي التي تتكفل بدفع التعويض .أتال

                                                      
قاء من ق. إ. م. إ "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاض ي وله مصلحة في دلك، ويقرر القاض ي من تل 401المادة   1

 نفسه انعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إدن برفع الدعوى إدا كان هدا الإذن لازما ".
 .312عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص،   2
 .313عمار عوابدي ، مرجع سابق، ص،   3



أ س  آث             لإ                       ع  م                              ي ......  فصل   ث ني:  
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وبوتات وروبي لمنتجي ومالكي فئات معينة من الر رحه البرلمان الأ تعلى غرار ما اق جباري إيمكن اقتراح نظام تأميني و                

النوع ا ذ،  وهذا يتطلب تدخل تشريعي لإقراره لكن قد تحول بعض الصعوبات دون تطبيق هلتعويض الضرر الناتج عنها

مين ضد المخاطر التي أمين لهذا النوع من التأمكانية عدم قبول شركات التإ، و مينأن كالتكلفة الباهظة لهذا التميأمن الت

 .1كاء الاصطناعي و الروبوتات الذكيةذجهزة الأا قد تسببه

   ف ع   ث ني:     ي     ع  ض 

ل الروبوتات والتي ضرار الناجمة عن استعماصناديق للتعويض عن الأ  نشاءإلى المناداة بإاتجه بعض الفقهاء                   

نشطة الروبوتات الذكية، أضرار الناتجة عن ويض الأ جباري ليكون لهذه الصناديق دورا مهما في التعمين الإ ألا يغطيها الت

 .فيكون التعويض كاملا

، فقد يكون الحل هو فرض هذه الروبوتات منتجولتي يدفعها ويكون تمويل هذه الصناديق من الضرائب ا                 

 .عة الروبوتات لتمويل هذا الصندوق ضريبة خاصة على صنا

تولى ، كما تتهتم بالدفاع عن حقوق الروبوتات كما اقترح البعض انشاء هيئة مؤسساتية ذات شخصية اعتبارية                

 .2استخدامهاسوء عن  ضرار الناجمةعمليات دفع التعويض وجبر الأ 

   ف ع   ث  ث:   ض  ن 

ساسا للمسؤولية أالخطأ نكر كون أنوي لا إرادة ذاتية له فهناك من دارة شخص معن الإ أانطلاقا من فكرة                  

 المرافق الصحية العمومية التين ارتكب من قبل موظفي ومستخدمي إلا وجود للحديث عن الخطأ حتى و  يأدارية، الإ 

ن مسؤولية هذه المرافق إاستهم لأشياء تحوزها هذه المرافق، فو بسبب حر أما بسبب تبعيتهم لها، إفعالهم أل عن أتس

 ساس نظرية الضمان .أتقوم على 

و أشخاص المعنوية عامة كانت ن مسؤولية الأأ( الذي يرى walineجاء بنظرية الضمان الفقيه الفرنس ي فالين  )                

ساس وحيد وهو أنما تكون مسؤوليتها على إا ارتكاب خطا، و هشخاص لا يمكنن هذه الأساسها الخطأ، لأ أخاصة ليس 

فعال موظفيها أضرار الناجمة عن مبرر الأشخاص المعنوية بتعويض الأ ن أك وحجته في ذل، (la garantieالضمان )

.3ضرارن الادارة تضمن الغير من هذه الأ أ هو ومستخدميها

                                                      
 . 402، ص وفاء يعقوب جناحي ، مرحع سابق -  1
 .402ص  نفسه،المرجع  جناحي،وفاء يعقوب  -  2

 .123، 122ص سابق،مرجع  عزام،حاج  سليمان -   3
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إن  دراستنا للمسؤولية الإدارية للمرافق الصحية العمومية الناتجة عن سوء استخدام الروبوتات الذكية،                  

، وتعريف ها وذكر أنواعها ثم تحديد نشاطهاأوجبت علينا تسليط الضوء على مفهوم المرافق الصحية  من خلال تعريف

، عي في محاولة منا لتوضيح  مفهومه وأنواعها،  وبعد ذلك عرجنا على الذكاء الاصطناالمسؤولية الإدارية وتبيان أركانه

وتحديد مجالات استعماله، ثم تطرقنا إلى أهم تطبيقاته والتي يعتبر الروبوت الذكي أحدها بل وأهمها، ثم قمنا بتحديد 

والخطر كأساسين للمسؤولية الإدارية  المسؤولية الناجمة عن سوء استخدامه في المرافق الصحية، فميزنا بين الخطأ

ا الخطر الطبي، وفي الأخير توصلنا إلى أن ذالتي قد تكون إما عقدية أو تقصيرية دون نسيان أنواع الخطأ الطبي وك

دارية القائمة بسبب ضرر ناتج عن سوء استخدام الروبوت الذكي في المرافق الصحية قد تكون مسؤولية المسؤولية الإ 

سب الخطأ المفض ي للضرر إلى المرفق الصحي العمومي سواء كان هذا الخطأ صادرا عن التابع الذي يتحمل مرفقية إذا ن

، وقد تكون هذه الخطأ إثبات ستحالةإما صعوبة أو ا ، أو على أساس نظرية المخاطر في حالةأعماله المتبوع تبعات

ء عمل قام به بناء جرا للطبيب أو مشغل الروبوتطا شخص ي المسؤولية شخصية إما عقدية وذلك اذا نتج الضرر عن خ

 ، أو مسؤولية تقصيرية  في حال عدم وجود عقد بين المرتفق والطبيب أو المشرف على الروبوت ومشغله.على عقد

من شأنها تعزيز النظام القانوني وعة من الاقتراحات التي نرى أن وعلى ضوء ما سبق ذكره توصلنا إلى مجم             

ه المرافق وتطويرها، والتي تتمثل في ضرورة اعتماد ذؤولية الإدارية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة من طرف هللمس

ي أصبح من اللازم الاستعانة به للوصول الى أداء سريع ذهذه التقنيات الحديثة لاسيما الروبوت الذكي المعالج والجراح ال

ا المجال، مع ذلدول المتطورة التي قطعت شوطا لا يستهان به في هودقيق بأقل نسبة فشل وأقل الأضرار، مواكبة ل

الحرص على تكوين الخبرات والكفاءات اللازمة للعمل بهده التقنيات الحديثة، لتطوير مرافقنا الصحية وتحسين نوعية 

لمسؤوليات ك بهدف التحديد الدقيق لوذل الخدمة فيها، بالإضافة إلى تكريس نظام قانوني خاص بالروبوت الطبي،

  .التي قد يسببها سوء استخدامه والعمل بهعن الأضرار الناجمة 
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 القران الكريم برواية ورش .     

   ص   

  لأ  س ي:  تش يع           

الصادر  442_22م ر الصادر بموجب  ،2222الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  دستور               

، 2222المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء أول نوفمبر  2222_12_32في 

 .2222، سنة 22 ج عج ر ج 

 

 :  لجز ئ      ق  نين            

  :  ع  ي تش يع                

المتضمن قانون  1133يونيو سنة  2الموافق  1323صفر عام  12المؤرخ في  103-33لأمر رقم  ا (1

 .1133لسنة  41الجريدة الرسمية عدد العقوبات المعدل والمتمم، 

المعدل والمتمم  1100سبتمبر  23هجري الموافق ل 1310رمضان  22المؤرخ في   02ـــــ00الأمر  (2

 والمتضمن  ق م الجزائري. 2220ماي  13الموافق ل 1422ربيع الثاني  20المؤرخ في  20-20بالقانون 

المتضمن القانون  2223يوليو  10الموافق ل   1420جمادي الثانية  11المؤرخ في  23-23القانون  (3

 13، الموافق ل 1420جمادى الثانية  22، صادرة ب  43الأساس ي العام للوظيفة العمومية ، ج ر ع 

 . 2223يوليو 

 1432شعبان  21صادرة ب  30المتعلق بالبلدية، ج ر ع  2211يونيو 22الصادر في  12-11القانون  (4

 .2211يوليو  23الموافق ل 

 43المتضمن قانون الصحة الصادر في ج ر ج ج ع  2212يوليو  22المؤرخ في  11_12نون القا (0

 20الموافق ل  1444شوال  10المؤرخ في  20_23المعدل والمتمم بالقانون  2212يوليو  21الصادرة في 

 . 2223سنة  32في ج ر ج ج ع  2223مايو 

 21-22،المعدل والمتمم للقانون 2222،  42، ج ر ع  2222يوليو  12الصادر في  13-22القانون  (3

، ج  2222فبراير  20الموافق ل 1421صفر  12المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية  المؤرخ في 

 .2222ابريل  23، 21ر ع 

https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
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 : ف      تش يع                

المتضمن القانون  1123فبراير 11الموافق ل  1423جمادى الثانية  22المؤرخ في  20_23 المرسوم( 1

جمادى  23الصادرة في  23شفائية الجامعية الصادر في ج ر ع الأساس ي النموذجي للمراكز الاست

 .1123فبراير  12الموافق ل  1423الثانية 

 02أخلاقيات مدونة الطب ، ج.ر.ع. المتضمن 23/20/1112مؤرخ في  203-12 التنفيذي المرسوم( 2

المتضمن  1110ديسمبر  22الموافق ل  1412شعبان  22المؤرخ في  430_10 المرسوم التنفيذي (3

 12الصادرة  21ع  قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها ج ر ج ج

الصادر في  112_13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  1110ديسمبر  12الموافق ل  1412شعبان 

 .2213يوليو  13الصادرة في  42ج ر ج ج ع  2213يوليو  24

 430_10 المرسوم التنفيذي، قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ،  الملحق(4          

  198ـــــــ16 المرسوم التنفيذي، قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ،  الملحق( 5         

المتضمن انشاء المؤسسات العمومية  2210مايو  11المؤرخ في  142_20 التنفيذي مالمرسو  (6          

 .2220، سنة 33الاستشفائية أو المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج ع 

   ق        قض ئ  :

،غرفة الجنح والجنايات ،المحكمة 2016سبتمبر  22الصادر في  0749354القرار المبدأ رقم ــــــ 1

 العليا.

  لأج ب  :  ق  نين 

 .21/22/1103، بتاريخ 2340، ج ر ع 1103( لسنة 43ق.م الأردني رقم )
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     جع

 ع      غ    :     جع ب   أ   

    ك ب : (1

محمد براك ، نحو تنظيم قواعد المسؤولية عن تقنيات الدكاء الاصطناعي اشكال العلاقة بين  احمد -1

 .2223، دار وائل للنشر،1الانسان والالة الذكية جزائيا ، مدنيا ، دوليا، ط 

، 1روى بنت عبد الرحمن عثمان الجلعود، أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء ، طأ -2

 . 2223، الرياض، نشر ، درمكمكتبة الملك فهد لل

 Digital ownership in the age of artificiel intelligence « challengeحمد العوض ،أمل فوزي أ -3

of reality and the future  »ة والسياسية ،المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجي

 .2221، ألمانيا، برلين، والاقتصادية

ملويا ، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى للطباعة والنشر ولتوزيع ، عين حسين بن الشيخ آث  -4

 .2213ميلة، الجزائر، 

،المركز الديموقراطي العربي برلين 1يرة ،الذكاء الاصطناعي رؤى متعددة التخصصات ،طأمسابق   -0

 .2224، المانيا

 .1102القاهرة ، ، كلية الحقوق جامعة 2سعاد الشرقاوي ، المسؤولية الادارية، الطبعة  -3

عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، دعوى التعويض الاداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، دار  -0

 .2210محمود ، القاهرة ، 

 . 2009، عبد المجيد زعلان ، الوجيز في القانون الجزائري دراسة فقهية، د ط ، دار بيرتي ، الجزائر -2
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،   1112،  دراسة تأصيلية ،  تحليلية ومقارنة ،  طبعة  دي ،  نظرية المسؤولية الإداريةبعمار عوا -1

 .1112ديوان المطبوعات الجامعية ،  بن عكنون الجزائر ،  

فطنا س ي عبد الرحمان ،  المسؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي  -12

 . 2210في الجزائر، د ط ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية مصر، 

 . 2224، ، درمك1بن فوزي الغامدي ، الذكاء الاصطناعي في التعليم ، طمحمد  -11

محمد فؤاد مهنا ، المسؤولية الإدارية في التشريعات العربية، د ط ،  القاهرة، جامعة الدول   -12

 . 1102العربية 

  لمجلا : (2

بلمختار سعاد، الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، مجلة الحقوق   -1

 .2222، المركز الجامعي مغنية تلمسان ، 21عدد  10والعلوم الإنسانية ، مج

مجلة البحوث  ،الذكيةوني للمسؤولية المدنية للآلات التأصيل القان أحمد التهامي عبد النبي، -2

 .2022 مصر ،39 ع ،والقانونيةالفقهية 

أسامة عبد الله محروس ، المسؤولية الإدارية اتجاه أخطاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، المجلة  -3

 .21،2224، مصر ، ع22 مجالقانونية ، 

القانون العام الجزائري بشير محمد امين ، المسؤولية الادارية على اساس المخاطر ، مجلة  -4

 .2213،الجزائر ،4، عوالمقارن 

سالم عبد الله الغامدي، المسؤولية التقصيرية والعقدية في الخطأ الطبي، المجلة القانونية سعيد  -0

 .2210،السودان، 22،العدد )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية (

دراسة خاصة بنظام –عيساني رفيقة ، مسؤولية المرفق الصحي عن التداعيات الطبية الضارة  -3

، دفاتر البحوث -وفقا لقانون الصحة الجديد  ةالبيو طبيمجال البحوث المسؤولية دون خطا في 

 .2221،مستغانم،الجزائر ،1، ع1العلمية ، مج 
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قوسم ياسمين، فارة سماح، نظرية المخاطر وتأثيرها على الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية ،  -0

 .23،2222، العدد20مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلة 

والعلوم   ق المجلة الجزائرية للحقو  ميمونة سعاد ، الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية ، -2

 .2210،، تسمسيلت ، الجزائر 24السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريس ي ، ع

همدان طاهر محمد علي ، مفهوم دعوى التعويض عن الاعمال القانونية للإدارة وتمييزها عن   -1

 .2223، 1ع ،3القانونية والاكاديمية ،المجلددعوى الالغاء، مجلة البحوث 

وفاء يعقوب جناحي ، المركز القانوني للروبوتات الذكية ومسؤولية مشغلها دراسة تحليلية في ـــــ 10

 .2224سنة  ،ريني والمقارن ،مجلة الحقوق  ،  الكويتالقانون البح

 ( لم  ض   :3

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  عام،قانون  الإدارية،بن مبارك راضية، محاضرات في المنازعات          

 .2221، الجزائر، 2جامعة البليدة 

 :      تر     ج  ير م ك        ك    ه   أط   ح (4                          

    ك    هأط   ح  ( أ

بن عبد الله عادل ، المسؤولية الإدارية للمرافق الاستشفائية ) شروط الفعل المولد للضرر(  -1

أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام ، خلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

 .  2211/ 2212جامعة محمد خيضر،  سكرة ، س ج 

المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية، أطروحة  دكتوراه علوم في سليمان حاج عزام،  -2

الحقوق تخصص قانون إداري، خلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .2211_2212بسكرة، السنة الجامعية 



   فه س
 

71 

 

والشخصية في القضاء  لأخطاء المرفقيةبوالطين ياسمينة ، التعويض عن الأضرار الناجمة عن ا   -3

 .2223، تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر ، مذكرةالإداري 

 

 م ك       ج  ير      تر ( ب

 ،(مقارنة دراسة) الذكي الروبوت لأفعال القانوني ،التكييف الحلايقة حمدان هاني معتصم (1

 .2024 سنة ،الاوسطية الحقوق ، جامعة الشرق كل ، الخاص القانون  في ماجستير رسالة

 الحقوق  كلية ماستر، مذكرة ، العامة الصحية للمرافق الادارية المسؤولية ، صليحة بوخاتم( 2

 . 2211 ج س ، مستغانم ، باديس بن الحميد عبد جامعة السياسية، والعلوم

الجزائر ،مذكرة ماستر عالية نادية ، النظام القانوني للذكاء الاصطناعي ومستقبل استخدامه في (3              

، خنشلة ،في الحقوق تخصص: دولة ومؤسسات ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور

2224 . 

قليعي بلال أمين، لفراس وليد، مسؤولية المرافق الصحية العمومية، مذكرة ماستر ، جامعة (4                

 2221_2222الجامعية الجيلالي بونعامة خميس مليانة، السنة 

رآهم سعاد، معاوي أشواق، المسؤولية الإدارية على أسس المخاطر ، مدكرة لنيل شهادة الماستر ، قانون (0                         

 ،2222، قالمة، الجزائر، 1140ماي  22عام ، كلية الحقوق، جامعة 

 :    قى    طني(5                

تلية ، الملتقى الوطني : عبء اثبات الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات كوثر منسل ، وفاء شنا 

 . 2221،قالمة 1140ماي  22العمومية للصحة وتطبيقاته القضائية في الجزائر، جامعة 
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 ملخص        

ي م ب مجته  بح ث  ك ن ق   ة  لى    تي   ب ق  مج     م                     ق    ح يث   ق    لى 

،    بحت ف   ق     ل  ل     ع     ت م ب           ف  ل مع   ظ  ف  لم      لإن  نيمح   ة      ك 

ج ل لم    ع  ل ف  شتى      ي     ك        ه م   ق  ف    نج ز           ير  لجه  ،       مت ف   

 ن  لمج ل    بي     ف   م  ه ه    ق        ك  ك    ،   ج  ي     ع  مي    ع ك ي  غيره  م   لمج   

  لج  ح             ظ      نش ي    ي   ه م   ق            . ب   ع   ه  خص    ف      خلا 

ر    ح ي     تي ب  ي ف  مج ل         ع  م   م   ك  بقى    ع  ل  ق                      خص              

 ، ض        ض ى   ق يم  ح    لخ م        فقين ،  غم  ن    ع   ه  ق   ن ج   هبه ف    يه                ت عى

    لى    س نظ     لمخ ط          ،خص      م  ق    كنه   ق م م        ض      تي ق   ك ن ب بب  خ    شه ه  

ل   ب    فقين ،   ك ن   ك  يح ث ي ح ل         صح    ع  مي  بع ته    يك ن م   ب ب   ع  ض جبر    ض      

  ض  ن ،        ي     ع  ض.   ع  ض    ط     م      مين     

THE SUMMARY 

Artificiel intelligence is a modern technologie based on a set of applications 

programmed to simulate intelligent human behavior and interact  with 

surrounding conditions ,today it is widely used across various fieldes due to its 

accuracy,speed,and ability to reduce effort .It has been employed in commercial 

,educational,military,and other sectors .The medical field,in particular,has greatly 

benefited from this technology,especially in surgical interventions most notably 

through the  davinci system,which offers highly advanced capabilities. 

The use of artificial intelligence technologies- particulary intelligent robots –in 

the field of public healthcare remains one of the most significant cllenges that 

healt institutions strive to address in order to provide the best possible services to 

users. 

However,the use of such technologies may result in harm to patients ,whether due 

to personal errors or institutional faults.These damages may give rise to 

administrative liability or be assessed under the theory of risk,whereby the public 

healtcare facility bears responsibility and is obligated to compenate for the harm 

suffered by users.This compensation may be provided through insurance 

mechanisms,state gurantees, or compensation funds. 


